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 داءـــــــهالإ
 حساناإبهما وتعالىه سبحان الله قضى من لىإ

 والدي روح إلى
 وصلت الله فضل بعد بفضلها تعجز الكلمات عن وصفها والتي التي الطاهره كافحهالم الصابره والدتي إلى

 عليه أنا ما إلى
 الله حفظهم الأعزاء إخوتي إلى

 وعرفانا تقديرا زوجتي إلى
 ندى الغاليه ولابنتي ونور زين أبنائي إلى

 فلسطين شهداء وكل عرفات ياسر الشهيد روح إلى
 حتلالالإ سجون في البواسل أسرانا إلى

 البواسل جرحانا لىإ
 والجرحى سرىوالأ الشهداء وذووي مهاتأ لىإ

 العظيم فلسطين شعب بناءأ كل لىإ
 وضباط وضباط قيادة الفلسطينية منيةالأه جهزالأ لىإ المفكره والعقول الصادقه والقلوب الساهره العيون إلى

 وجنود صف
 المخابرات جهاز اليه نتميأ الذي العظيم الجهاز في العاملين وجميع وجنود صف وضباط وضباط قيادة لىإ

 الفلسطيني العامه
 وطالبيه ومحبيه العلم معلمي لىإ

 العظيم فلسطين شعب أبناء من المخلصين العاملين لىإ
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 الشكر والتقدير
 

ذلك الشكر كتابة رسالتي هذه، وك عل  نييتوجب علي الإقرار بتقديم الشكر لله عز وجل الذي  أعان

تور فادي قسيم شديد لقبوله كيستحق الشكر والتقدير إلى المشرف الأول أستاذي الفاضل الد لمن

 عل  رسالتي وعل  ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات علمية طيلة مدة إعداد هذه الرسالة.الإشراف 

شكر الممتحن الخارجي الدكتور مصطف  عبد الباقي من جامعة بير زيت والممتحن الداخلي ذلك اكو

اذ الدكتور انور جانم من جامعة النجاح الوطنية لقبولهم الاشراف عل  رسالتي ويتصل الشكر كذلك للاست

بدر شواهنة رئيس النيابة العامة في محافظة قلقيلية وزميلي الاستاذ علي اقطيش من شرطة محافظة قلقيلية 

والاستاذ المحامي  احمد سميح  والاستاذ يوسف زريقي رئيس النيابة العسكرية في محافظة نابلس لما قدموه 

 لي من مساعدة لاتمام رسالتي.
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 الفلسطيني الجزائية جراءاتالإ قانون  في بالكفالة فراجلإا
 "مقارنة دراسة                                       "

 إعداد
 نأبوحسزاهر  أنور

 إشراف
 د.فادي شديد
 الملخص

حبة الحق جراءات القانونية التي تحمي الحرية الشخصية مصدر خلاف ما بين الدولة صاتعد الإ

وما  الناجزة من جهة، لى مبدأ المحاكمةبالعقاب واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الوصول إ

وص قانونية يهتدى ن هذه الحرية مصونة بنصاخرى، حيث أ جهةاد بالمجتمع من فر بين حرية الأ

و وكذلك في الإفراج عنه سواء بضمان أ ،تعلقة بتوقيف المتهمجراءات القانونية المبها في كافة الإ

 ما:ن وهيرئيسي فصلينلى ولذلك قمت بتقسيم هذه الأطروحة إ ،ون ضمانبد

ماً هيكلياً سليماً لكي يوالذي يتطلب تقس فراج بالكفالةعن ماهية الإ: تحدثت في الفصل الأول

لى قسمناه إ يالذو  ،وللي من خلاله الغموض حول مفهوم الإفراج بالكفالة في المبحث الأنستج

رع بالتحدث عن التفرقة لكي نتف ولالمطلب الأفراج بالكفالة في الإ تعريفعن  تحدثتمطلبين حيث 

فراج صله ما بين الإنعدام الونبرز إ طلحات التي قد تتشابه معه،فراج بالكفالة والمصما بين الإ

واستقلاليته عن نرام البارول ونواصل البحث عن  حتياطية،بالكفالة والإفراج الشرطي والكفالة الإ

 فراج المحقأو الإ فراج الوجوبي الحتميما بين الإ ونميز الثاني،فراج بالكفالة في المطلب أنواع الإ

فراج الضمانات القانونية للإ ونبين للقارئ  ،فراج الجوازي في الفرع الثانيوما بين الإ ،في الفرع الأول

ليتفرع الباحث للحديث عن الكفالة  ولفي المطلب الأ فراج بالكفالةفي الإتي تتبع بالكفاله ال

بع ذلك تون ،فرع الثانيالوكذلك الكفالة المالية )النقدية( في ول الفرع الأالشخصية في 
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نواصل الحديث عن و  ،في الفرع الثالث وتبيان ماهية الكفالة العدلية )التجارية( ،نهمايالتفريق فيما ب

ات المنع من السفر والحجز جراءالحديث عن إا نورد كم ،للحقوق في المطلب الثاني التدابير المقيدة

نا الحديث عن السلطة كما تناول ،واقفال المحل في الفرع الثالث موال المنقولة وغير المنقولةعلى الأ

ول عن كما تحدثت في المطلب الأ ،ث الثالثفراج بالكفالة في المبحالمختصة في إصدار أمر الإ

العادي وتبيان سلطة القضاء العسكري في المطلب  سلطة النيابة العامة وكذلك سلطة القضاء

من لحرة  فراج بالكفالةالنرام الإجرائي للإطروحة جاء ليبين كما أن الفصل الثاني لهذه الأ ،الثاني

لنتحدث  ،وللشكلية الواجب توافرها في طلب الإفراج بالكفالة في المبحث الأجراءات االنرر في الإ

لتزام يتوجب الإالتي تلازمها ضوابط زمانية و  ،ولفي المطلب الأتقديم طلب الإفراج  بالكفالة  عن

نسجامه مع تلك القواعد و قبوله لإنسجامه أو لعدم إوافتراض رفض الطلب أ ،بها في المطلب الثاني

ي المبحث الة ففراج بالكفإلغاء قرار الإ جراءاتإفتوجب الحديث عن  ،ابط الزمانيةالشكلية والضو 

ونتحدث عن تلك الوقائع المؤدية  ،ولبلة للإلغاء في المطلب الأفراج بالكفالة القاوقرارات الإ ،الثاني

اكتشاف وقائع جديدة في الفرع الأول  من حيث ،عادة توقيف المتهم في المطلب الثانيإلى إ 

ب الثالث ومدى المطل عادة توقيف المتهم فيإ  مبرراتو  ،لكفالة في الفرع الثانيخلال بشروط اوالإ

عادة عند الأمر بإ لقانونية للتوقيفول والمدة االمتهم في الفرع الأعادة توقيف ضرورة تسبيب قرار إ 

فراج لكي نخلص إلى اجراءات الطعن في قرار الإ ،في الفرع الثاني المفرج عنه بكفالة لمتهمتوقيف ا

و الشروط روط الشكلية في الفرع الأول أسواء الشول ونناقش شروط الطعن في المطلب الأ ،بالكفالة

مام القضاء وفي النهاية نتطرق إلى الحديث عن طرق ذلك الطعن أ ،يالموضوعية في الفرع الثان

لنخلص في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات  ،العادي والقضاء العسكري في المطلب الثاني

 يعمل وقائي إجراء فهو ،المتهم على للتحفظ وسيلة الإحتياطي الحبس أن: هم تلك النتائج ومن أ 

 المشرعوصينا ، كما أعليها المتهم تأثير وعدم الأدلة ضبط في القضائية السلطات مساعدة على
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 أي يستطيع لكي ،المؤقت للإفراج مانع جامع شامل تعريف بايراد الفقهي الاجتهاد حتى أو الوطني

وهذا  الحتمي والإفراج الجوازي  الإفراج بين ما قيالتفر  من يتمكن ولكي فحواه على التعرف قانوني

 :كله سوف يتم نقاشة في هذه الأطروحه
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   المقدمة

 بغريزة مدفوعا الجماعة نطاق في القدم منذ فعاش العزلة، حياة يعرف لم بطبعه الإنسان نإ  
 لأمن وجود لا أنه الثابت فمن حريته، و المادي يانهك أمن تحصيل في منه وأملاً  الإجتماع
 حرية أن فكرة ولد ما وهو إحترامه، الأفراد على تفرض سلطة بدون  نرام ولا نرام بدون  الجماعة

ضطراب توتر حالة في الفرد  وبناء الإنسان يانك في سامية مكانة ذات فالحرية السلطة، مع دائم وا 
 1.المجتمع

طبعه لا يعرف ن يعيش بمفرده بمعزل عن باقي الناس بل يعد اجتماعياً بالإنسان لا يستطيع أ نولأ
لا إولا يمكن تحقيق هذا  ،ن يكون منرماً لذلك فإن العيش في نطاق الجماعة لا بد أ ،حياة العزلة

فعند وقوع أي  ،اً معينة لتنريم العلاقة ما بين أفراد المجتمعسسبوجود سلطة تفرض نراماً وقواعد وأ
 2.وقد يتم توقيفه ه بهمن يشتب كل ىلقاء القبض علأفراد المجتمع فإنه يتم إ ي فرد منأ من جرم

نطلاقاً من مبدأ إالعام الذي افترض المشر ع وجوده صل التوقيف خروج عن الأ لهذا يعد    
ص  ين، والذي وتعديلاته م2003ساسي الفلسطيني لعام الذي رسمه المشر ع في القانون الأالشرعي ة 

ى وكذلك المبدأ الذي ينص  أن " المتهم بريء حت   ،3لا بنص  " إ" أن لا جريمة ولا عقوبة : على 
التوقيف نزاع بين مصلحة المجتمع التي توجب على السلطة  كان ، ولم ا4"دانتهإتثبت 

                                                           
 .1م، ص2009-2008، رسالة ماجستير منشورة جامعة قسنطينة، الحبس المؤقت وحرية الفردربيعي، حسين،  1
 التعويض عن التوقيف الإحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي )دراسة مقارنة(،القحطاني، علي صالح علي،  2

 .2م، ص2014السعودية، رسالة ماجستير منشورة، –جامعة نايف للعلوم الأمنية 
 وتعديلاته. 2003القانون الأساسي الفلسطيني لعام ، 15المادة  3
 المصدر السابق. وتعديلاته، 2003القانون الأساسي  الفلسطيني المعدل ، 14المادة  4
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وبين المتهم والذي  ،1العامة والتي تتمثل بالنيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجزائي ة 
قيود متماشياً مع هذا المبدأ في تقرير  القانون  دانة وجاءبراءته وافترض عدم الإافترض المشرع 

 .ساسي ةالأ هحقوقبما لا يهدر  الاخلال الذي يحدثه المتهممع طبيعة  وافقحاسمة تت

نبويـة كانـت حاديـث الفنجـد الأ ان التطور التـاريخي لموضـوع الرسـالة ينبـع مـن تعـاليم ديننـا الحنيـف 
نسان حيث جاء في الحديث الشريف عن عائشـة رضـي ع عنهـا عـن الرسـول سباقه بالرأفه على الإ

 فخلــوا ،مخــرج لــه كــان فــإن اســتطعتم، مــا المســلمين عــن الحــدود ادرءواعليــه الصــلاة والســلام قــال: )
سـس الحـديث الشـريف ، أ2(العقوبـة فـي يخطـئ أن مـن خيـر ،العفـو في يخطئ نأ الإمام فإن سبيله،

يــة مــن لــى مبــادئ قانونيمــا بعــد إنهــا تحولــت فجرائيــة الدينيــة والتــي أرى ألمبــادئ الإبــذلك عــدد مــن ا
 فراج بالكفالـهالوضـعي بـالإوالذي عرف فـي القـانون ذا كان للمتهم مخرج لذلك تخلية السبيل إ :أهمها

  والذي نرم ببعض المسوغات القانونية.

، لتؤكـــد علـــى هــــذه م1948ساســـية لعــــام ن والحريـــات الأنســـاوروبيـــة لحقــــوق الإتفاقيـــة اآالإجـــاءت 
نها لم تتحدث بداية عن تلك ، لتحدد أن الإفراج قد يكون مشروطاً إلا أ33فقرة  5المبادئ في المادة 
 للقوانين الخاصة بكل دولة.الشروط تاركة ذلك 

على في المحاكمة فراد في المجتمع ولكي لا تتعرض هذه الحرية للتعسف اعتمد لضمان حرية الأو 
وهذا ما أكد  ، 4بات قضائي بحكم إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن مفاده الذينة البراءة و مبدأ قري

 يعتبر بجريمة متهم شخص كل)نه : م على أ1948عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
، 5(عنه للدفاع الضرورية الضمانات فيها له تؤمن علنية بمحاكمة قانوناً  إدانته تثبت أن إلى بريئاً 

                                                           
من الجريدة الرسمي ة   38م، المنشور في العدد 2001لسنة  3الفلسطيني رقم قانون الإجراءات الجزائيّة ، 8راجع المادة   1

 . 5/9/2001بتاريخ  94على الصفحة 
م،  متاح من :               2016-1-15الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن عبد ع بن باز، اخر زيارة  2

://www.binbaz.org.sa/node/3413http                                                                            
م، مكتبة 1950نوفيمبر  4اتفاقية حماية حقوق النسان في نطاق مجلس روما في الاتفاقية الاروبية لحقوق الانسان،  3

، متاح من:                         2016-1-12جامعة منيسوتا، اخر زيارة  -حقوق الانسان
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html                                                         

 .57مجلة المفكر، العدد الخامس عشر، جامعة باتنة، ص قرينة البراءة في التشريع الجزائري،لخضر، زرارة،  4
 م.1948، الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 11/1المادة 5

http://www.binbaz.org.sa/node/3413
http://www.binbaz.org.sa/node/3413
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
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ن الفرد بارتكابة الجريمة إلا أ ،ي للفرد في المجتمعالقانون هدف هذا المبدأ الحفاظ على المركزو 
القانوني وأعطى للدولة ما تتذرع به تجاه المساس بحريته لما لها من سلطات  قد زعزع مركزهيكون 

تستطيع عن طريق أجهزتها أن تنال حقها في العقاب من مرتكب الجريمة استناداً الى قواعد شرعية 
جرائية  .1وا 

ه: نم الذي جاء فيه أ1966سياسية لعام يضاً العهد الخاص للحقوق المدنية والوهذا ما أكد عليه أ
 ولا ،تعسفا اعتقاله أو أحد توقيف يجوز ولا شخصه على الأمان يوف الحرية في حق فرد لكل)

 .2(فيه المقرر للإجراء وطبقا القانون  عليها ينص لأسباب إلا حريته من أحد حرمان يجوز

النافذ جراءات الجزائي ة المشرع الفلسطيني وفي قانون الإ إلى أن   ،يضاً أدد شارة بهذا الصوتجدر الإ
وذلك للدلالة على ذات المفهوم   ،اصطلاح الحبس الاحتياطي لكقد استخدم اصطلاح التوقيف وكذ

زدواج في استخدام المصطلحين هذا يعود وفق رأي الباحث إلى أن  المشرع ورب ما كان سبب الإ
له وهو ريخي  مرجع التالو ل ،واستكمالًا لمسيرة التشريع الأردني  الذي نفذ في فلسطين لسنين عديدة

الذي نفذ لسنين عديدة ايضاً في فلسطين وفي المحافرات الجنوبية منها على   القانون المصري  
 وجه التحديد.

لى الفقه الذي تاركة ذلك إ ف شامل للتوقيفيعر لم تقم بوضع ترنة محل المقا ن كل القوانينإلا أ
 مفوض قضائي ضبط مأمور من أو مختصة ةيقضائ جهة من صدري إجراء عن عبارة) :بأنهعرفه 

 3.(للقانون  وفقاً  قيالتحق اتيمقتض تحددها الزمن من فترة المتهم ةيحر  سلب إلى يؤدي

خلط بين التوقيف  في قارئ ي التكييف القانوني للتوقيف وذلك حتى لا يقع الكان لزاماً البحث فو  
ى المتهم لى التحفظ علإيرمي   ،جراء تحفريإلأجل ذلك يعتبر التوقيف  ،راءاتجإوما يشابهه من 

                                                           
ر منشورة، جامعة ، رسالة ماجستيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق البتدائيشاكر، محمد سلطان،  1

 .3م، ص2013الجزائر،  -باتنة
 م.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ،9/1المادة  2
غزة، –، الجامعة الإسلامية بدائل التوقيف ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين دراسة تحليلية مقارنةأبو عيشة، حاتم،  3

 .4م، ص2014رسالة ماجستير منشورة، 
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هل يعدّ هذا الأمر عقوبة تقع ولكن السؤال :   ،جراءات المحاكمةإنتهاء إلوقت من الزمن أو لحين 
 على المتهم أم تخرج عن إطار ذلك ؟

ا السؤال لا بد  من الوقوف مع تعريف العقوبة وفق ما أنبأ عنه الفقه في هذا ذوللإجابة عن ه
فنجد أن العقوبة ما هي إلا جزاء يفرضه المجتمع بواسطة القضاء المؤسسة المناط اليها  ،الصدد

 وهو الحكم، قبل أو العقوبة قبل يقع والتوقيف العقوبة، غير فالتوقيف 1،ذلك على مرتكب الجرم
 . الموقوف عن فراجبالإ آجلاً  مأ عاجلاً  انقضائه من بد ولا مؤقت، تدبير لذلك فهو احتياطي، تدبير

 حفاراً  وذلك ،والقانون  الدستور كفله قد أمر كفالة دون  أو بكفالة كان سواء والإفراج عن المتهم
 وعليه ،النافذ القانون  في مخالفة أو تهمه أو مبرر سبب أي دون  لتوقيفه ومنعاً  ،المواطن حرية على
 المبرر أو الهدف انتفى فإذا ،التحقيق بمرحلة تتصل اعتبارات اقتضته مؤقت إجراء ،التوقيف فإن
 الإفراج هذا يكون  أن ويجب ،الموقوف عن فورا الإفراج المختصة الجهة على فيجب التوقيف من
 مدة بانتهاء أو المختصه الجهة من توقيف طلب تقديم بعدم إما المتهم عن يفرج إذ ،القانون  بقوة

 وأ المحق فراجالإ وأ الوجوبي فراجالإ ولهاأ نوعين لىإ المؤقت فراجالإ الفقهاء يقسم لذلك التوقيف،
 .الدراسة محل القانونية جراءاتالإ من بسلسة المشرع حاطهماأ الذي الجوازي  فراجوالإ الحتمي

خرى الحريات العامة من ناحية أو  ،ضمانات تستهدف المتهم من ناحيةم في حماية هيس الافراجن إ
فلا يسقط حق  ،متهمعنه الحفاظ على الحقوق المدنية للوهذا ما ينتج ويخدم بذلك مبدأ قرينة البراءة 

تطلب أن يكون السجل العدلي فيها غير مشوبٍ ت قد التي نتخاباتلإقتراع أو الترشح لالمتهم في الإ
ن كان اعتبار ذلك الشخص قد استرجع ية للمتهم في عدم له، ولهذا فرض القانون حما بشائبة وا 

المتهم هو المرتكب للجرم  التي تجعل منرتكابه للجرم توقيفه دون وجود بينات تنبئ عن إ مكانيةإ
 .2ن كانت هذه الشبهة لا تجعل منه مداناً ا  و  حتمال حقيقي لذلكإووجود 

                                                           
 .85، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص  شرح قانون العقوبات ، القسم الخاصالحلبي، محمد سالم ،  1
بيروت ،الجزء الاول،  -، دار النهضة العربية  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانيعبد الستار، فوزية،   2

 .273م، ص 1967
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ن يكون الفعل جسيماً وبالتالي العقوبة م يجعل التوقيف مطلقاً بل اشترط أن المشرع الوطني لإلا أ
لى جسامة العقوبة دون جسامة الفعل متى تشدد إهذا الفعل وقد يكتفي بالنرر على ستوقع جسيمة ال

 .1المشرع في بعض الجرائم البسيطة بعقوبة شديدة 

من  2فقرة  31في المادة وفقاً لما جاء جاز التوقيف فقط في الجنايات والجنح أنه قد أنجد كما  
القانون الوطني  ولم يورد ،وتعديلاته م2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )قانون الإ

ن كانت عقوبتها الحبس التوقيف في مواد رع شالم معالمشرع الفلسطيني بهذا  وتوافق   المخالفات وا 
ة معينة للعقوبة حتى يالذي ردني الأ  .2جوز معها التوقيفذكر مد 

تحمي الطرق  لوطني نصوصاً جراءات قانونية فقد وضع المشرع اإلكي يكون التوقيف ضمن 
لة صفة الضبط عطى بعض جهات الدو أ ن المشرع قد أابتداءً نجد  ،لى التوقيف من عدمهالتوصل إ
ناط أجراءات الجزائية قد ن قانون الإأاط بها السير بالتحقيق وكما نجد نأوعليه فقد  ،القضائي

جراءات الجزائية قانون الإعطى أ وعليه فقد  ،ها ممثل الحق العامبالنيابة العامة سلطة التحقيق بصفت
 .3ساعة  48عامة بتوقيف المتهم مدة الفلسطيني النافذ للنيابة ال

ة أوقد  يوماً كحدٍ  أقصى من ثم  أجاز  15ناط المشرع بعد ذلك بالمحكمة القيام بإجراء التوقيف مد 
، واناط في يوما 45لها التمديد لأيام أخرى على أن لا يزيد التوقيف على ذمة قاضي الصلح عن 

 حال بأي يجوزنفس المادة اختصاصاً لمحكمة البداية اذا لزم التمديد لمدد اخرى لاحقه على انه لا 
الثلاثة اعلاه على ستة اشهر والا يفرج فوراً عن  الفقرات في إليها شارلما التوقيف مدد تزيد أن

 .4المتهم مالم تتم احالته الى المحكمة المختصة لمحاكمته

ت الواجب جراءاالإ علىبالوقوف ستجواب الذي يعتبر نبض التحقيق و القانون الوطني الإلينرم 
جراءات الجزائية والتي الإ من قانون  96نقف مع المادة  ،ستجوابالسير على هديها عند الإ

 و مأمورأ –لفنا بجني وكيل النيابة سأابتدأت كما  جراءاتإستجواب بثلاثة جراءات الإإحصرت 
                                                           

 .  144و  143م، ص2006الاسكندرية،  -دار الفكر الجامعيارنة، الحبس الإحتياطي دراسة مقالمر، محمد،   1
 م.1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني  رقم  ، 114المادة  2
 مصدر سابق.  م،2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 108للمزيد: المادة  3
 مصدر سابق. م،2001لعام  3الفلسطيني رقم  ،  قانون الإجراءات الجزائية120المادة  4
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سم ساسية عن المتهم من حيث الإالمعلومات الأ –حسب مقتضى الحال  ئي المنتدبالضبط القضا
ن الغاية من ذلك تنحصر في أويرى جانب من الفقه  ،لعمل ومكانهوالكنية والعمر ومكان السكن وا

ليها ليكون التحقيق وفق مقتضى الحال ؛ فالتحقيق مع إصي ة المتهم والبيئة التي ينحدر دراسة شخ
 .1الكتابة أوالتحقيق مع من لا يجيد القراءة  جامعي لا يكون بحال مثلطالب 

ناقشه النيابة بمضمون تهام وتمتلكها النيابة العامة لغايات الإدلة التي تيضاً بوضع الأأويكون ذلك 
نما يكون اب للمتهم بالأستجو ثناء الاأولا تكون مناقشة النيابة للمتهم ، دلةهذه الأ  دلة جملة واحدةً وا 

 . 2تسنى للمتهم مناقشته يخر لالدليل اآذلك بسبر كل دليل دون 

وب اليه سدلة الدفاعية الداحضة للجرم المنوجه دفاعه والأأرك النيابة للمتهم الحق في بيان وأخيراً تت
لدعوى الجزائية عنه ن يدفع اأق بالدفاع حق مقدس فالمتهم يملك ن الحأولعل هذا هو ما يبرهن 

 .3ثباتبكافة طرق الإ

 جراءات التوقيفغاها القانوني مما يترتب عن ذلك بطلان إلى مبتات لا تصل إثبإلا أن طرق الإ
صله أفهو ما كان باطلًا في و مطلقاً أ اعتباره صحيحا وسواء نسبياً والذي يجوز تصحيحه أ

يجعل من الحكم الذي تصدره حكماً الذي و عدم اختصاصها أ ووصفه كبطلان تشكيل المحكمة
 .4باطلًا بطلاناً مطلقاً 

تمن قانون الإ 477مر حسمته المادة هذا الأ لا يترتب " :جراءات الجزائية الفلسطيني حين نص 
علـى بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إذا لـم تكـن 

ذا  .5"ن هذا الجزء وحده الذي يبطلإكان الإجراء باطلا في جزء منه ف مبنية عليه وا 

                                                           
المتهم وحقوقة في الستجواب والتوقيف" الحبس الإحتياطي" في قانون الإجراءات الجزائية الأحمد، أحمد سعدي سعيد،  1

 .  49م، ص2008فلسطين، –رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية  الفلسطيني" دراسة مقارنة"،
 ، مصدر سابق.م2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (، 105-94لمواد)للمزيد: راجع ا 2
 .  53م، بدون عدد طبعة، ص 1996مصر ،  -، دار الكتب القانونية استجواب المتهم فقهاا وقضاءا خليل، عدلي،  3
رسالة ماجستير منشورة جامعة  مقارنة"،البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة زيد الكيلاني، أسامة،  4

 .72، ص2008فلسطين، السنة الدراسية  -النجاح الوطنية
 م، مصدر سابق.2001لعام  3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 477المادة 5
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مما  ،نونيجراءات القانونية قد تكون سليمة مما يترتب عليها توقيف المتهم بشكل قاكما أن الإ
مركز  ج موكله مناخر تسهم في إمخارج قد و من يمثله التفكير بطرق قانونية يتطلب من المتهم أو 

لى الجهات الإفراج بالكفالة إ ببجديات تفكيره القانوني على تقديم طلالمحامي في أويتكئ  ،التوقيف
 المختصة. 

 الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون  الضمانات التي نص عليها أهم من بالكفالة الإفراج ويعتبر  
الدرجتين  مرحلتي التحقيق الإبتدائي والنهائي في للمتهم في ،( وتعديلاته2001لعام ) (3) رقم

وهذا ما   الطعن طرق  من طريقة لأي قابل غير قطعيا  الحكم يصبح وقبل أن والثانية الأولى
  ناضما الكفالة تعتبر من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ بانه: " 146اكدت عليه المادة 

 .1"ضده يصدر قد الذي كمالح تنفيذ منلحضور المتهم عند طلبه او التهرب 

بالكفالة  الإفراج طلبات استئنافب المختصة المحكمة صلاحية في أيضا هنا البحث بد من ولا
المتهم محاكمة  محاكمة لضمان القانون  شرعها قد الكفالة إذ أن ،وصلاحيتها في استبدال الكفيل

لزامه حضور جميع وعدم تهربه منها لحين صدور حكم بالتهمة المسندة  ،المحاكمة جلسات عادلة وا 
 خالف إذا تلغى الكفالة وكما أن ،إليه واكتسابه الدرجة القطعية وعندها لا مجال للحديث عن الكفالة

ما عدلية تكون  أن إما بالأساس هي التي الكفالة شروط المكفول  لا لكفالةفا، أو مالية شخصية وا 
 قد و أو المحكمة المختصة العامة النيابة مامأ منرورة بقضية موقوفاً  امتهم هناك كان ذاإ لاإ تقدم
( لسنة 16رقم ) ردنيلأا العقوبات قانون  مواد نصوصا بذلك مخالفجريمة  بارتكاب اتهام له وجه

 .2أو أي قانون نافذ يجرم الفعل م1960

 تعريف لىإ م تتطرق ل الوطني والقانونين محل المقارنه الأردني والمصري  القانون  أن ،وجدير بالذكر
 ،وتطبيقه وشروطه تهوكيفي ماهيته نصوصهما في ورداأ نهماأ رغم واضح بشكل بالكفالة فراجالإ

وبذلك سيقوم الباحث بإيجاز هذا الموضوع بما أورده  ،وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال الدراسة
 . تعريف الإفراج بالكفالة الفقه والقضاء بخصوص

                                                           
 مصدر سابق. م،2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 146المادة  1
 م. 2015-3-5المحامي أحمد سميح، مقابلة شخصية، بتاريخ  2
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قد تناول المشرع ف ،بنوعيه بالكفالة فراجالإ بموضوع خذتأ العربية التشريعات غلبأ  أن يلاحظ إذ
 كما (،151الى  144شار اليها في المواد )الفصل العاشر وأفراج بالكفالة في المصري موضوع الإ

 صولأ قانون  من( 129-121) المواد بموجب بالكفالة فراجالإ موضوع ردنيالأ المشرع تناول
 تناول فقد الفلسطيني المشرع ماأ وتعديلاته 1961لسنة( 9) رقم ردنيالأ الجزائية المحاكمات

المواد  بموجب بالكفالة فراجوالإ( 397،396،128) المواد فيوجوبياً  الموقوف عن فراجالإ موضوع
 وتعديلاته. 2001 لسنة( 3رقم ) الفلسطيني الجزائية جراءاتالإ قانون  من( 130-148)

 : الدراسة أهمية

من خلال البحث في التوازن   النررية الناحية من بالكفالة فراجالإ موضوع هميةأ  تكمن  
 مقدس ودستوري  قانوني حق بين حرية الإنسان بالتنقل والحركه والذهاب والإياب باعتبارها

 نرمةوالأ والقوانين تفاقياتالإ بموجبعلى اعتبار أن الحق في الحرية قد كفل  ،وموجبات التوقيف
( 17رقم )وكذلك البحث في التعديل الأخير بموجب القرار بقانون  ،الدولية والمعاهدات والمواثيق

من خلال تناول  2001لسنة  3بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  2014لسنة 
وما أصبح  إجراء طلب إخلاء السبيل بما كان عليه في رل قانون الإجراءات الجزائية الفرق في

عليه في رل التعديل والذي أصبح محل تباين في وجهات النرر فمنهم من يؤيد هذه الخطوة وذلك 
ن خلال وذلك لأن نرر طلب الإفراج بكفالة م ،ومنهم من لا يتفق مع هذا التعديل ،لسرعة الإنجاز

ن تتحرى الدقة والموضوعية ومعرفة الحقيقة وفيه بسط أكثر لرقابتها ألنية يتيح للمحكمة جلسة ع
إذ بالمرافعة يستطيع المتهم أو وكيله نقل الحقيقة ورروف القضية والرد  ،على إجراءات التوقيف

ن ذلك فيه ضمانه إكما  ،و على المحكمة من قبلأار من نقاط جديدة لم تعرض عليهم على ما يث
 أكثر للمتهم . 

اضفاء موضوع الافراج بالكفاله وتطبيقه كيفية البحث في في  العملية اهمبة الدراسة تكمن       
على الواقع العملي والاجراءات العمليه المتبعه امام الجهات المختصه وتبيان مدى القصور القانوني 

 انواعهمن خلال تناول الافراج بالكفالة  يهفي احاطة هذا الموضوع بالنصوص القانونيه الكاف
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القانونية والتعرض كذلك للإجراءات العملية في  لطبيعته إضافة باقراره المختصة والجهات وشروطه
 الطعن فيه.كيفية تقديم طلب إخلاء السبيل وكيفية 

 : الدراسة محددات

الإفراج بالكفالة وبشكل تقوم هذه الدراسه على مناقشة نصوص القانون المتعلقة بموضوع  
 أصول وقانون  ،تعديلاته م2001 ( لسنة3) رقم الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون  بين مقارن 

ائية جراءات الجنم، والاستناد إلى قانون الإ1961لسنة  (9(رقم  الأردني الجزائية المحاكمات
باجتهادات المحاكم في تلك التطرق والإستعانه  مع ،وتعديلاته م1950( لعام 150المصري رقم)

 .الدول

   : الدراسة أهداف

 بين بالكفالة الإفراج موضوع في وفقهية وقضائية تشريعية مقارنة إجراء إلى الدراسة تهدف        
 موضوع وانينالق بين والاختلاف التوافق نقاط لتحديد ،وكذلك المصري  والأردني الفلسطيني القانونين
 .الدراسة

 الدراسة:ادبيات 

 بالكفالة الإفراج موضوع تناولت التي والدراسات الأبحاث أبرز تتبع خلال من الباحث يجد       
 بشكل الفلسطيني القانون  في بالكفالة الإفراج لموضوع تتطرق  لم محلية دراسات الأغلب على أنها
 : مايلي الدراسات هذه أبرز ومن ،رمباش

 الإجراءات قانون  في " حتياطيالإ الحبس " التوقيف ،علي ولد محمد ،2007 دراسة: أول
 فلسطين. -رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنية ،" مقارنة دراسة " الفلسطيني الجزائية

 وفرقه الباحث عرفه فقد   "حتياطيالإ الحبس"التوقيف عن الحديث الدراسة هذه تناولت  -
 التاريخ في التوقيف عن تاريخية نبذة ،الإداري  والإعتقال القبض :مثل  منه القريبة المفاهيم عن

  الدولية المعاهد في التوقيف عن وتكلم الاسلامية الشريعة وفي السابقة والعهود القديم المصري 
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خلاء الإفراج ماهية فسر وقد ،التوقيف نهاية باعتباره الإفراج إلى الباحث تطرق  وقد  السبيل وا 
 بتقدير يقتضى الذي الجوازي  الإفراج 1- : قسمين إلى الإفراج حالات وقسم ،واعتباراته
 التوقيف مدة احتساب كيفية شرح كما ،القانون  بقوة هو الذي الوجوبي الإفراج 2- القاضي
 مختصر بشكل وتكلم بالكفالة عنه المفرج وتوقيف التوقيف مدة منها تحسم التي العقوبة وأنواع
 . التوقيف في البطلان عن

 وقسمها ،قبولها وشروط الكفالة قيمة تقدير كيفية حدد إذ بالكفالة الإفراج عن الباحث وتحدث
 .البداية ومحكمة الصلح ومحكمة العامة كالنيابة بالكفالة الإفراج منح لها التي السلطة حيث من

 الحبس" والتوقيف الإستجواب في وحقوقه ضماناته المتهم،الأحمد أحمد ،2008 دراسة: ثانيا
، رسالة ماجستير منشورة مقارنة " دراسه"الجزائية الفلسطيني الإجراءات قانون  في "حتياطيالإ

 فلسطين.–جامعة النجاح الوطنية 

 وبين بينه وفرق  ،وتشريعيا وفقهيا اصطلاحيا وعرفه ،المتهم عن الحديث الدراسة هذه تناولت - 
 توافرها الواجب الشروط الباحث لنا وبين ،عليه والمحكوم به المشتبه مثل  المتشابهة المصطلحات

 الجنائية الإجراءات قانون  واعتبر ،والأردني المصري  بالمشرع ومقارنة ،وحقوقه وضماناته بالمتهم
 وضمانات التوقيف إلى المتهم مواضيع في الباحث وعرج ،دراسته في القوانين أهم المصري من

 والتوقيف الاستجواب على ركز وقد ،ذلك عن تاريخية نبذة خلال من الاستجواب في المتهم وحقوق 
 في أو العدالة تحقيق في أو الحرية سلب في خطورة وأكثر مهمتان المرحلتين هاتين باعتبار أن

  .  الحقيقة كشف

 الإجراءات قانون  في بالكفالة الإفراج موضوع تناولت أنها السابقة إلا الدراسات أهمية من بالرغم
 دون  تفصيلي بشكل وليس موجزة ومقتضبة بطريقه 2001 لسنة (3) رقم الجزائية الفلسطيني

يجاد الموضوع هذا إشكالات في الخوض يجاد عندها والوقوف ثغرات أو سلبيات من فيه ما وا   وا 
  .لها الحلول
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سيقوم الباحث بإكمال النقص في الدراسات السابقه ويوضح ويزيل الغموض عن موضوع  ،وعليه
من خلال تحليل النصوص القانونية ومعالجة الإشكالات القانونية المتعلقة به كما  ،الإفراج بالكفالة

  سيقوم الباحث بمناقشة الإفراج بالكفالة بطريقة أكثر شمولا وتعمقا .

 : الدراسة صعوبات

لم تكن الدراسات الفلسطينية التي تناولت هذا الموضوع كافية   1-: في الدراسة صعوبة تكمن
 .الموضوع بهذا المنشورة الفلسطينية القضائية الأحكام قلة 2- ،الدراسةلتغطية هذه 

  :المتبع المنهج

حيث يتم تحليل  ،المقارن  التحليلي الوصفي المنهج على دراسته إعداد في الباحث اعتمد        
ة والنصوص القانونية الأردني ونيةنصوص القانالومقارنتها مع  ةالفلسطيني يةنصوص القانونال

 بالكفالة الإفراج موضوع تتناول التي النصوص على بحيث يتم التركيز كلما امكن ذلك المصرية
يجابيات النصوص والإستفادة منها بما يخدم  لبيان وذلك الوجوبي والجوازي  بشقيه سلبيات وا 

  .معالجتها ومحاولة موضوع البحث

  : الدراسة إشكالية

 :في تتمثل إشكالات عدة الموضوع هذا يثير  -

 ( لسنة17رقم ) بقانون  القرار بموجب الأخير التعديل في موفقا الفلسطيني المشرع كان هل  1-
 إخلاء طلبات نرر قرر عندما2001 لسنة (3(رقم  الجزائية الإجراءات قانون  تعديل بشأن 2014
 بسط وفيه أكثر ضمانه والنيابة العامة فيه وكيله أو بحضور المتهم عقدها أن أم ،تدقيقا السبيل
 التوقيف ؟ إجراءات على المحكمة لرقابة

 الجزائية الإجراءات قانون  في بتنريمه لنرام الإفراج بالكفالة موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 2- 
 ؟ الفلسطيني
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 ؟ الحالات جميع في المتهم عن بالكفالة للإفراج إجازته في موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 3- 
 لسير وسلامه الخطرة فيه ضمان للأمن الجنايات في المتهم عن بالكفالة للإفراج إجازته عدم أن أم

  المحاكمة ؟ إجراءات

 المتهم مثول تأمين أجل من الفلسطيني الإجراءات الجزائية بقانون  المقرة الضمانات تعتبر هل 4- 
 :مثل أخرى  لضماناتبحاجة  أننا أم؟  كافية المختصة القضائية الجهات أمام بكفالة عنه المفرج
 وجدت المنقولة إن وغير المنقولة أمواله على أو الحجز السفر بكفالة من عنه المفرج المتهم منع

 في تتمثل خصوصيه فيه الفلسطيني واقعنا أن خاصة ،واقفال محل المتهم المفرج عنه بكفاله
 المحكمة ؟ لدى الإجراءات سير يعطل اسرائيل مما إلى الخطرين المتهمين هروب إمكانية

 الأخذة المحكم على يتوجب التي المبررات يقدم لم عندما موفقا الفلسطيني المشرع كان هل 5- 
 هو واحد مبرر إلى استنادا القانون  في التوقيف قرر علما انه ،بكفالة المتهم عن الإفراج عند بها

 ؟ المتهم عن الإفراج المبرر و هذا زوال حال في عليه يترتب بما التحقيق إجراءات

المقدم  التعهد الكفالة أو قيمة المحكمة بمصادرة قرار متابعة في تقوم النيابة العامة بدورها  هل 6- 
 ؟لكفالة أي شخص موقوف يتقدم عندما المواطن ذهن في من قبل الكفيل لأهمية ترسخ ذلك

كيف تعامل المشرع الفلسطيني مقارنة   :هي الموضوع هذا في تتمثل التي العامة الإشكالية أن إلا
وما هي الإجراءات  ،مع نرام الإفراج بالكفالةمكن ذلك والتشريع المصري كلما أبالتشريع الأردني 

 المتبعة للإفراج بالكفالة ؟

إلى ماهية التوقيف  في المقدمة لنا من التطرق للبحث والدراسة بد لا ،الإشكالات هذه على للإجابة
لى ماهية الإفراج بالكفالة والاجراءات القانونية الموصله اليه والمخلصه منه ومدده )فصل  في وا 
 (.)فصل ثانيفي  فراج بالكفالة والنرام الاجرائي للإاول( 
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  الأولالفصل 
 فراج بالكفالةماهية الإ 

ساسي القانون الأكد عليه أمواطن يقطن في الدولة، وهذا ما  حق طبيعي لكلتعتبر الحرية       
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا ": نأعلى  ،وتعديلاته م2003الفلسطيني لعام 

فنلاحظ أن القانون  ،قد استهلتن الحرية والكفالة العلاقة ما بي ارى بان ، فمن هنا1"...تمس
ل ذلك ن د  وا   ية والكفالة في نص قانوني واحدزاوج ما بين الحر  ،م2003ساسي الفلسطيني لعام الأ

حرية في كفالة المدين سست لنيل الحرية سواء كانت تلك الن الكفالة أأنه يدل على فإ ،على شيء
ختصاص خر من جهة الإلأي سبب آتوقيفه  لىبهدف الإفراج عن من سير إو بهدف الإفراج عنه أ

فاً للافراج كعدم حضور جلسات المحاكمة فتوقيف المتهم يلحق به وبمن يعولهم بالغ الضرر خلا
 بالكفالة الذي يسعى المتهم الموقوف الى الوصول اليه ونيله.

بعد أن  ،ة في النرام الجنائي اتجاهاً عالمياً جرائيه إلى الإهتمام بالنواحي الإضحى الاتجالقد أ    
لحقوق والحريات حيث يتعرض هتمام بالنواحي الموضوعية، وذلك لمساسها باطال إهمالها وتركز الإ

، كالقبض جراءات التي تمس حريته الفرديهالإعديد من لثناء مراحل الدعوى الجزائية لأ الفرد
لى اقتراف جريمة دفعه إن يقوم بعمل ما وتول للفرد نفسه أفقد تس ،والتفتيش والتوقيف وتنفيذ العقوبة

ما بين  ال تتراوححو تنتهي بالسجن ولكنها في جميع الأ اشباعاً لرغباته ونزواته، فترفع دعوى ضده
نح المتهم مر التوقيف وصدور حكم نهائي في موضوع الجريمة المنسوبة إليه، ولذلك مإصدار أ

بشأن التهم المنسوبة فراج المؤقت عنه، ريثما يتم التحقيق لتماس أمر بالإالموقوف حق تقديم طلب إ
 .2للمحاكمة ليه وتقديمهإ

ذا توافرت الشروط القانونية في المتهم إللجهات المختصه سلطة تقديرية  الجوازي راج فعتبر الإي     
لفصل ولذلك اقتضت ضرورة وهذا كله سوف نتطرق للحديث عنه في هذا افراج عنه، المراد الإ

فراج مفهوم الإ ث عنيبالحدنخوض في غمارها لى ثلاثة مباحث الدراسة إلى تقسيم هذا الفصل إ
                                                           

 مصدر سابق.وتعديلاته،  2003القانون الأساسي الفلسطيني لعام (، 11المادة رقم ) 1
، الإفراج المؤقت في نظام الجراءات الجزائية السعودي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقيةالعساف، عبد الوهاب بن صالح،  2

 .5هـ، ص1428ف للعلوم الأمنية، السنة الجامعية جامعة الأمير ناي
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ي( ونتحدث عن السلطة في)المبحث الثان بالكفالهفراج ول( وضمانات الإلة في )المبحث الأبالكفا
 : تيعلى النحو اآ فراج بالكفالة في )المبحث الثالث(المختصة في إصدار أمر الإ

 فراج بالكفالةالإ مفهوم:  ولالمبحث الأ 

في ديمة ست فكرة جديدة فقد عرفتها النرم القانونية القيللتوقيف ل المقابلةجراءات تعد فكرة الإ      
سلامية بهدف القانون الروماني وفي الشريعة الإفي  و نا الديمقراطيةثيمصر الفرعونية وكذلك في أ

تحملهم  الحد من تزايد عدد الموقوفين على ذمة التحقيق الذين لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة لمدى
العام للمجتمع أو  تأثير على الرأي ن جرائمهم بسيطة ليس لهابارتكابه ولأولية الجرم المتهمين مسؤ 

 .1فراده واستقرارهمالإخلال بأمن أ

تعريفه في المطلب الذي يمكننا  بالكفالة تأسيساً لتلك الإجراءات الجزائية يبرز لنا مصطلح الإفراج
 على النحو الاتي:الاول ونتاول الحديث عن انواع الافراج بالكفالة في المطلب الثاني 

 فراج بالكفالة الإ تعريفول: المطلب الأ 

ه موضوعاً تم نب بل إالقوانين الوطنية المقارنة فحسفراج بالكفالة موضوعاً تناقشه يعد الإ لا     
لعهد الدولي الخاص ن اوالمدنية لمواطني الدولة، فنجد أ قرار بالحقوق السياسيةتدويله مع بداية الإ

الفقرة الثالثة أشار إلى الإفراج بالكفالة  وفي مادته التاسعة م1966لعام  ة والسياسيةبالحقوق المدني
 المورفيــن أحــد أو القضــاة أحــد إلــى ،ســريعاً  جزائيــة بتهمــة المعتقــل أو الموقــوف يقــدم: "نهعلى أ

 أن أو معقولـة مهلــة لخلا يحاكــم أن حقــه مــن ويكــون  قضائيــة، ورائــف مباشــرة قانونــاً  المخوليــن
 العامــة، القاعــدة هــو المحاكمــة ينترــرون  الذيــن شـخاصالأ احتجاز يكـون  أن يجـوز لاو  عنـه يفـرج
 مرحلــة أيــة فــي المحاكمــة حضورهـم لكفالـة ضمانـات علـى عنهـم فـراجلإا تعليـق الجائـز مــن ولكــن
 .2"قتضــاءالإ عنــد الحكــم تنفيــذ ولكفالــة القضائيــة، جــراءاتالإ مراحــل مــن أخــرى 

                                                           
المركز العربي للدراسات  ، إجراءات التوقيف وتطبيقاته في الإدارة الجنائية "دراسة مقارنة"،العميل، حمد محمد صالح 1

 .186م، ص1987الأمنية والتدريب، 
بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في عام  العهد الدولي الخاصفلسطين،  -الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 2

 .8، بدون عدد طبعة، بدون سنة نشر، صم1966



15 
 

دة عامة شخاص لا يعد قاععتبار أن احتجاز الأاللبنة الأساسية لا توضع هذه المادةإلا أن  
م والسير بالدعوى وليس احتجاز صل والهدف هو تنفيذ الحكهو الأ بالكفالهفراج واعتبار الإ

 شخاص.الأ

فراج تعريف الإ وعليه سيتمفراج لغة واصطلاحاً من الضرورة التطرق الى تعريف الإ لذلك نجد انه
فراج في الفرع الأول ونبين أوجه الشبة والإختلاف ما بين مصطلح الإ ابالكفالة لغة واصطلاح

 تي بيانه:ات في الفرع الثاني على النحو اآبالكفالة وما يناررة من المصطلح

 فراج لغة واصطلاحاا تعريف الإ ول:الفرع الأ 

كثرها شمولية للغة فاخترنا أبرزها وأراج ت اللغوية والاصطلاحيه لتعريف الإفتعددت التعريفا
صطلاحي المعتمد على التفسير الضيق عريف اللغوي وانتقينا التعريف الإوالشريعة فيما يخص الت

 ية والذي يستنبط التعريفات من حيثيات النص على النحو الاتي: نللنصوص القانو 

إذا السماء  ﴿الشيئين فرجاً: شَق، وفي تنزيل العزيز الحكيم مشتق من فَرَجَ بين  :لغةا  .أ
أي انشقت فرج فراجة لم يكتم السر وعن المكان : انجلو عنه وعن الحبيس:  ﴾فرجت

 .1أطلقة، يقال أفرج عن الأسير وأفرج عن المال
 المشتكى عن الإفراج:"  أنه الإفراج الفاعوري  يوسف العسكري  القاضي هوعرف اصطلاحاا: .ب

 . 2"كفالة دون  أو بكفالة التحقيق ذمة على احتياطيا الموقوف عليه

ولا تحتمل  مور الخطيرة التي تتطلب حلًا عادلاً بما أن التوقيف هو إجراء مؤقت وهو من الأو 
لت المبررات القانونية التي دعت ذا زاخير أو التطويل فمن الجائز الإفراج عن المتهم الموقوف إالتأ

من قبل  الجزائيه فراج عن الموقوف في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وبالتالي يمكن الإإلى توقيفه 
 .3المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال

                                                           
 .678م، ص2004مصر، الطبعة الرابعة،  -باب فذَ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، 1
م، 1997الاردن،  -، وزارة العدلندوة ضوابط التوقيف واخلاء السبيل في الكفالة ومعاييرهماالمعهد القضائي الاردني،  2

 . 94ص
 .2م، ص2006، ورشة عمل قضاة الصلح والبداية، التوقيف والإفراج بالكفالةمبارك، أسعد،  3
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وبالتدقيق في  ،وتعديلاته م2001لعام  (3)جراءات الجزائية الفلسطينية رقم بقراءة قانون الإ  
وكذلك قانون أصول المحاكمات بالكفالة  للإفراجعلى مفهوم عام  يشتملنه لم نجد أ نصوصه

م بإصدار قانون 1950( لعام 150قانون رقم )وكذلك ال م1961 ( لعام9رقم )ردني الجزائية الأ
 تزيد لا متعاقبة مددا الحبس مدي نه"...راءات الجنائية المصري واكتفى الأخير بالنص على أجالإ
 بكفالة المتهم عن فراجالإ أو ذلك التحقيق مصلحة اقتضت ذاإ يوما ربعينأو  خمسة على منها كل
 .1"كفالة بغير أو

 المتهم سبيل إخلاء"  أنه بالكفالة الإفراج فعرف بالكفالة فراجللإ صطلاحيةالإ التعريفات تعددت 
 بالكفالة الإفراج الفقهاء بعض عرف كما ،2"كفالة بـدون  أو بكفالـة إمـا التحقيـق ذمة على الموقوف

 أو بتوقيفه أمرت التي الجهة من الجزائية الدعوى  ذمة على الموقوف الشخص سبيل إخلاء" أنه
 . 3دونها أو بكفالة التوقيف مبررات لزوال أعلى جهة

 زالت إذا الموقوف الشخص سبيل إخلاء" :أنه:  بالكفالة الإفراج ةالعجارم محمد القاضي وعرف
من قبل  الدعوى  مراحل من مرحلة أي في ذلك ويكون  توقيفه لىإ دعت التي والمبررات الأسباب

 . 4المحقق او المحكمة"

 ذمة على احتياطيا المحبوس سبيل إخلاء"  أنه  بالكفالة الإفراج حافظ مجدي الدكتوروعرف 
 . 5"جوازي  أو وجوبي الإفراج يكون  وقد الحبس مسببات لزوال وذلك ،التحقيق

 

                                                           
 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المصري.1950( لعام 150القانون رقم )، 143المادة  1
الحتياطي" في قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة التوقيف "الحبس مشار اليه: ولد علي، محمد ناصر احمد،  2

 .75م، ص2007فلسطين،  -، رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنيةمقارنة
-رسالة ماجستير، جامعة الأزهر .غزة, فلسطي الإفراج بالكفالة في التشريع الفلسطيني"دراسة مقارنة"نصر، وسام محمد،  3

 .62ص 2010
 .104، مصدر سابق، صندوة ضوابط التوقيف واخلاء السبيل في الكفالة ومعاييرهمالقضائي الاردني، المعهد ا 4
 .167ص 1998- 2، النسر الذهبي للطباعة طبعة ، الحبس الحتياطيحافظ . مجدي محب 5
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 المختصة الجهة عن صادر قضائي قرارفراج بالكفالة هو: "ين عرفوا أن الإن بعض القانونيإلا أ
 على الموقوف المتهم سبيل إخلاء طلب على بناء أو نفسها تلقاء من منها، أعلى جهة أو بالتوقيف

 .1"مؤقتة حجية ويحوز شخصية، أو مالية بكفالة التوقيف مبررات لزوال الجزائية الدعوى  ذمة

  المشابهة راج بالكفالة والمصطلحاتفالتفرقة ما بين الإ: الفرع الثاني

بالكفالة وغيره من  فراجكفالة قد يخلطون فيما بين الإفراج بالثين في موضوع الإالكثير من الباحن إ
الانرمة التي تتبعها بعض الدول كتدابير احترازية للحد من عدوان المتهم على ب المصطلحات

 المجتمع وهذا ما سيتم شرحه فيما يلي :

 فراج الشرطيالإ .أ

إطلاق : " نهنقصد به أ فراج الشرطي بداية والذين نعرف الإلا بد وأ التفرقةهذه للإجابة على 
 نتهاء مدة عقوبة المحكوم عليه بها، إطلاقاً مقيداً م عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل إسراح المحكو 

ى إفراج نهائي، كما لرتب على الوفاء بها تحويل هذا الإفراج إلتزامات ويتتتمثل في فرض بعض الإ
        2.لى المؤسسة العقابية"ب على الإخلال بها إعادة المحكوم عليه إيترت

 العقابية المؤسسات في الإبقاء مساوئ  من للحد المتطورة العقابية النرم استخدمتها سيلةو  وفه
 هذا وبمقتضى وتقويمه، السجين تأهيل إعادة يقتع التي السيئة آثارها لها يكون  قد طويلة لفترات
 سبيله إخلاء بعدها يتقرر العقوبة من معينة فترة العقابية المؤسسة في السجين يقضي الشائع النرام

 شرط هو والسلوك السير حسن أن بمعنى ،بها عليه المحكوم المدة نتهاءإ قبل عنه الإفراج أو
 3." النوع لهذا أساسي

                                                           
؛ حيث 64م، ص2010غزة،  -جامعة الأزهر الإفراج بالكفالة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة"،نصر، وسام محمد،  1

اجد ان الباحث اراد بمصطلح الحجية المؤقته لامر الافراج بالكفالة كون ان تلك الحجية تزول بمجرد مخالفة المتهم للشروط 
القانونية لامر الافراج بالكفالة او لاي مستجد قانوني على القضية كبزوغ وقائع جديدة  والتي تخول الجهة التي اصدرت امر 

الة ان تعيد المتهم الى التوقيف مرة اخرى وفقاً لمدد قانونية محل خلاف سيتم شرحها لاحقاً ليتضح لنا ان الافراج الافراج بالكف
 بالكفالة ليس نهائياً.

 .258م، ص2009الأردن، الطبعة الأولى،  -، دار وائل للنشر والتوزيعمبادئ علم العقابالوريكات، محمد عبد ع،  2
 م.1984،  1، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، طالعقاب ) نظرية العامة والتطبيقات (  علمبلال، أحمد عوض،  3
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ول يقدم في مرحلة أن الأحيث  ،الشرطي والإفراجفراج بالكفالة واضح ما بين الإ ساسيفالفرق الأ
جراءاتالتحقيق  رحلة تنفيذ العقوبة حيث يقترب الذي يقدم خلال م للأخيرخلافاً  ،السير بالدعوى  وا 

راج فتنفيذ العقوبة فكلًا من نرام الإ ومن مفهوم وقف ،فراج الشرطي من العفو عن المحكوم عليهالإ
هو  ا كلياً دون دخول المتهم للسجن كمامالشرطي ووقف التنفيذ يسعيان إلى وقف تنفيذ العقوبة إ

 1.فراج الشرطيفيذ جزء من العقوبة كما هو في الإما جزئياً مع تنفي نرام وقف تنفيذ العقوبة وا  

مة فراج الشرطي توازي ما يطلق عليه نرام )البارول( وهي كليجدر الإشارة إلى أن حداثة الإ   
طلاق سراح المحكوم عليه إ : "نهويمكن تعريفه أ ،)تعهد شخصي( رفعني حرفياً كلمة شفرنسيه ت

لى تعهده بالخضوع خلال ه في المؤسسة العقابية استناداً إمدة عقوبت من نهائياً بعد تمضيته جزء
 2.جتماعيعقوبة وتحقيق الإشراف الإفتره معينة بعد ابتسار مدة ال

قانون الاصلاح والتأهيل الوطني صراحة عليه في نص المشرع  الشرطي فراجهمية الإلإ 
 المحكوم المدة ثلثي أمضى إذا النزيل عن يفرج حيث جاء فيه :" م1998لعام  6)السجون( رقم 

 الأمن على خطراً  عنه الإفراج يشكل ولا والسلوك السير حسن المدة تلك خلال وكان عليه بها
 المتبقية العقوبة مدة لإتمام المركز إلى عنه المفرج إعادة يجوز مشروطاً  الإفراج كان إذا.. .العام
 الإفراج شروط خالف إذا أو سلوكه سوء على يدل ما وقوع ثبت إذا عليه بها المحكوم العقوبة من

لم يكتف المشرع الوطني "، عادةللإ الموجبة الأسباب فيه يذكر العام النائب من بقرار وذلك عنه،
شرط وتكون و ببكفيل وليس إفراج بكفالة أ جازةمنح الموقوف إكمل في ذات القانون على بذلك بل أ

نتهاء مدتها حيث نص محددة على أن تنته هذه الإجازة باهذه الاجازة مشروطة ولأسباب ومدد 
 طارئة إجازة النزيل منح للمدير يجوز " -1 نه:والتأهيل الفلسطيني النافذ على أ صلاحقانون الإ

 حالة في المستشفى ىإل الثانية الدرجة حتى أقاربه أحد نقل أو وفاة حالة في أيام ثلاثة مدتها
. 2 انتهائها حال المركز ىإل والعودة الإجازة فترة أثناء يضمنه كفيلاً  يقدم أن شريطة خطيرة مرضية

                                                           
، جامعة نايف العربي للعلوم الإفراج الشرطي في النظام السعودي دراسة تأصيلية مقارنةالرومي، عبد العزيز بن رومي،  1

 .29م، ص2010الأمنية، 
مصر، السنة الأولى، بدون عدد طبعه، بدون  -، مطابع الشرطةاب الحديثالمدخل في علم العقسليم، طارق عبد الوهاب،  2

 وما بعدها. 507سنة نشر، ص



19 
 

 الأقل على أشهر أربعة كل ساعة وعشرون  أربع مدتها إجازة السلوك حسن النزيل منح للمدير
 1." الإجازة هذه أثناء يضمنه لاً كفي وقدم محكوميته مدة ربع أمضى قد يكون  أن شريطة

على منح  ونص همن ةأكثر جرأ القانون الوطني لم ينص عليه المشرع المصري بل كان ما وهذا 
 فراجالإ يجوز نه : "ط على أراج تحت شر الإف جازة للموقوف ليكتفي المشرع المصري بالنص علىإ

 مدة رباعأ ثلاثه السجن فى مضىأ ذاإ للحرية مقيدة بعقوبة نهائيا عليه محكوم كل عن شرط تحت
 يف يكن لم ما وذلك نفسه بتقويم الثقة لىإ يدعو السجن فى وجودة ثناءأ سلوكه وكان العقوبه

 شهرأ تسعه عن السجن فى تقضى التى المدة تقل نأ ولايجوز العام منالأ على خطر عنه فراجالإ
 قضى ذاإ لاإ فراجالإ يجوز أنه بد فلا دةبالمؤ  الشاقه شغالالأ يه العقوبه كانت ذاا  و  حال ةيأ على

 2".قلالأ على سنه عشرين السجن فى عليه المحكوم

ان الافراج الشرطي يستفيد منه المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بقضائه جزء منها   رأي الباحث:
 فهي اجراء تحقيقي يسبق الحكم.ويشترط حسن السلوك ايضاً خلال تنفيذ العقوبة اما الافراج بكفالة 

 حتياطية:الكفالة الإ .ب

التي قد ها كفالة و حمل الرن على أـنلم يكن آخر تلك المصطلحات التي ي ن الافراج تحت شرطلا أإ
م في 1960لعام  16ردني رقم حيث جاء قانون العقوبات الأ بالكفالةفراج تتشابه شكلياً مع الإ

التي تفرض بعد الحكم على  (34، 33، 32في المواد ) ةحتياطيالإلكفالة طياته على مصطلح ا
لجرائم جراءات الفاصلة بالدعوى الجنائية والتي تفرض الإ نها منكما أ الجاني وتعد بمثابة عقوبة

ن تشابها بالإبعينها ولمد عن المتهم من  فراجة معينة وهذا لا يعبر عن فحوى الإفراج بالكفالة وا 
أن الكفالة الإحتياطية تعد تدبير إحترازي )عقوبة( وأن  ،المؤسسة العقابية إلا أن جوهر الخلاف

 فراج بالكفالة ليس بعقوبة بل شرع لمصلحة الموقوف حتى لا يضار من التوقيف.الإ

                                                           
 م.1998( لعام 6قانون الإصلاح والتأهيل الفلسطيني )السجون( رقم )(، 45،46،57المواد ) 1
 م.1956لعام  396قانون السجون المصري رقم ، 52المادة  2
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لا يعد الذي  جراءات الفاصلة بالدعوى خلافاً للافراج بالكفالةمن الإ عد الكفالة الاحتياطيةكما ت
 من مبلغ إيداع هي الاحتياطية الكفالةن الكفالة الاحتياطية : ) بأ 32كذلك حيث نصت المادة 

 أو عليه المحكوم سلوك لحسن ضماناً  تأمين عقد أو مليء فيلك تقديم أو عمومية سندات أو المال
 لم ما ثركالأ على سنوات ولثلاث الأقل على لسنة الكفالة تفرض أن يجوز -2 جريمة لأية تلافياً 

 مقدار أو إيداعه الواجب المبلغ مقدار الحكم في المحكمة تعين -3 خاصاً  نصاً  القانون  يتضمن
 يزيد أو دنانير خمسة عن ينقص لا أن على الكفيل أو التأمين عقد يضمنه أن يجب الذي المبلغ
 1.(دينار مائتي على

ياطية والافراج بالكفالة العلاقة ما بين الكفالة الاحتالاستئناف الفلسطينية مبدأ انعدام ايدت محكمة 
التي اشار اليها المستأنف  60ع لسنة  26نه: )...من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة بقولها أ

ة لا نجد علاقة لها بالقرارين المستأنفين ولا مجال لبحثها في هذا الاستئناف وان الذي يحكم مسأل
صول المحاكمات الجزائية فان استناد المستأنف في لائحة استئنافه ون أمصادره قيمة الكفالة هو قان

غير وارد لان هذه المادة تبحث في مسألة الكفالة  60من قانون العقوبات  32الى المادة 
 2خلاء السبيل لشخص موقوف(.اطية وهي غير الكفالة المتعلقة بإالاحتي

 فراج بالكفالة نواع الإالمطلب الثاني: أ

في التنقل دون أن  ماساً بحرية المتهم الشخصية وحقه جراءالحبس الاحتياطي يمثل إ عتبارلانرراً 
ن فإذا زالت دواعي الحبس وجب إطلاق سراح المتهم، والأصل أ، 3دانته بعد بحكم قضائيتثبت إ

ها هذا ن هناك حالات يرتفع فيغير أ قدر زوال الدواعي من عدمهتي تال يه جهة المختصةال

                                                           
 ، مصدر سابق.م1960لعام  16ردني الساري بالضفة الغربيىة رقم ، قانون العقوبات ال 32المادة  1
 (، محكمة الاستئناف رام ع، متاح من المقتفي:118/2000استئناف جزاء رقم) 2
                              http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=17917
  
، رسالة دكتوراه منشورة،  جامعة الحبس الإحتباطي الرقابة القضائية ومسئولية الدولة عنهالمعمري، عبد العزيز عبد ع،  3

 .3مصر، بدون سنة جامعية،  ص -المنصورة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=17917
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أمر بإخلاء سبيل المتهم، وعلية فالإفراج عن الموقوف جوازي بحسب تإلا أن  تمتلكالتقدير فلا 
 ليه فيما يلي:وهذا ما سنتطرق إ ،1حيانوجوبي في بعض الأصل و الأ

  وجوبيفراج الالفرع الأول: الإ

دون  الموقوفبالإفراج عن المتهم مي هو: "التزام سلطة التحقيق و الحتلوجوبي أفراج ايقصد بالإ   
المشرع أن علة الحبس  فراج الوجوبي حالات قدركون لها تقدير ملائمته، وموضع الإن يأ

هذا النوع من الإفراج حالات نصت عليها قوانين ، فل2حتياطي قد زالت على نحو لا شك فيه"الإ
 جراءات الجزائية محل المقارنة وهي:الإ

نها وحده فنجد ألفي باب مفرد منرمة ر غيعن الموقوف فراج الوجوبي تعتبر حالات الإ    
حيث نص في م، 2001لعام  3رقم  الفلسطيني جراءات الجزائيةقانون الإ في ثنايامنصوص عليها 

 عليه يعاقب لا الفعل أن النيابة وكيل ورأى التحقيق انتهى متى -1أنه: "على  (149المادة )
 ذات عن المتهم محاكمة لسبق أو العام العفو أو بالوفاة أو بالتقادم انقضت الدعوى  أن أو القانون 
 الدعوى  رروف أن أو عقله في عاهة بسبب أو سنه لصغر جزائياً  ولمسؤ  غير لأنه أو الجريمة

 إذا -2 للتصرف العام للنائب ويرسلها بمذكرة رأيه يبدي الأهمية لعدم حفرها تستوجب وملابساتها
 الدعوى  بحفظ مسبباً  قراراً  يصدر محله في النيابة وكيل رأي أن مساعديه أحد أو العام النائب وجد

 بسبب المتهم مسؤولية لعدم الحفظ قرار كان إذا -3 موقوفاً  كان إذا المتهم سراح بإطلاق ويأمر
( من 120، وكذلك نصت المادة )لعلاجه الاختصاص جهات مخاطبة العام فللنائب عقله في عاهة

 الفقرات في إليها المشار التوقيف مدد تزيد أن حال بأي يجوز لا -4..." ذات القانون على انه: 
لا أشهر ستة على أعلاه الثلاث  المختصة المحكمة إلى إحالته تتم لم ما المتهم عن فوراً  يفرج وا 

 مدة من أكثر الأحوال جميع في عليه المقبوض المتهم توقيف يستمر أن يجوز لا -5 .لمحاكمته
فراج الوجوبي في بعض حالات الإضاف ذات القانون أ، و "بسببها الموقوف للجريمة المقررة العقوبة
 بالبراءة الابتدائي الحكم وصدر القضية، ذمة على موقوفاً  المتهم كان ذا: "إ( على انه396المادة )

                                                           
وحقوقة في الستجواب والتوقيف" الحبس الإحتياطي" في قانون الإجراءات الجزائية حمد، أحمد سعدي سعيد، المتهم الأ 1

 .106صالفلسطيني" دراسة مقارنة، مرجع سابق، 
 .606م، ص 1998مصر، الطبعة الثالثة، –، دار النهضة العربية شرح قانون الإجراءات الجنائيةحسني، محمود نجيب،  2
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" آخر لسبب موقوفاً  يكن لم ما الحال في سبيله إخلاء وجب التنفيذ وقف مع بالحبس أو بالغرامة أو
 متى للحرية سالبة بعقوبة عليه المحكوم سبيل إخلاء يجبنه: "أ (397المادة )وكذلك نص في 

 . 1"عليه بها المحكوم المدة تعادل مدة الاحتياطي التوقيف في قضي

الاضافة بما يتوائم والحالة الفلسطينية وما تعانيه وخصوصاً من ن هذه المواد قد ينقصها أ لاإ
توقيف المتهم لمدة تزيد عن ستة  والتي تتضمن عدم جواز 4 فقرة 120ما ورد في المادة ف الاحتلال

لا يفرج عنه حتماً مالم يعرض قبلها على المحكمة المختصة وهنا يكون مجالًا للنقاش حول أ شهر وا 
ى محكمة النقض للبت فيها وتتلخص أحداثها هذه المدة لو عرضنا هذه القضية التي عرضت عل

لا طينية لكي يتم عرضة على المحكمة إالمؤسسة العقابية الفلسيداعه في بأن الموقوف تم بالفعل ا
وقامت  نه وقبل عرضة على المحكمة اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى المؤسسة العقابيةأ

بالرغبة القضائية ن يطعن باعتقاله من داخلها وبعد إخلاء سبيله من قبل الاحتلال أراد المتهم أ
حتلال اعتقله من داخل المؤسسة أكثر لدى الاحتلال وأن الاشهر و بمحاكمته كونه أمضى ستة أ

حتلال للمدينة ك بالقول: )...لما كان اجتياح الإالعقابية ولكن محكمة النقض ردت على ذل
خلاء سبيله بقرار من تلك القوات عملًا لا قضاء فيه اعتقالهم للطاعن من مكان توقيفه إلى أن تم إو 

حتياطي التي تصاص في طلبات التوقيف والحبس الإخالإ صاحبةمن قبل الجهات القضائية 
ختصاص القضائي حتساب مدة اعتقاله من غير جهة الإخصها المشرع بذلك بما يعني عدم جواز ا

... سيما أن التهمة جراءات الجزائية من قانون الإ 120رابعة من المادة لغايات تطبيق الفقرة ال
صرار والترصد... ورد النقض ة بازهاق روح مع سبق الإمتعلقليه من التهم الخطرة الالمسندة إ
 2موضوعاً(.

جراءات الجزائية الفلسطيني النافذ لكي من قانون الإ 120وب تعديل المادة نستفيد من ذلك وج
 ستة على أعلاه الثلاث الفقرات في إليها المشار التوقيف مدد تزيد أن حال بأي يجوز لاتصبح )

                                                           
 .مصدر سابقم، 2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )(، 397و  396و 120و 149واد )الم 1
، محكمة النقض المنعقدة في رام ع، متاح من المقتفي: 4/2005نقض جزاء رقم  2

://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095http                              
  

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=58095
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داخل المؤسسة العقابية الوطنية...( لكي لا يكون مجالًا للتفسير الواسع للنصوص القانونية  أشهر
 يداع الموقوف فيه يكون مدون على مذكرة توقيفه.المكان الذي ترغب الجهة المختصة إعلماً بان 

 صنقد جمع كل هذه الحالات بم 1961لعام  ردنينلاحظ أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ
 نأ على دليل يقم لم نهأ أو ،جرماً  يؤلف لا الفعل نأ العام النائب وجد ذاإ -4... نه: "واحد على أ

 أو بالوفاة أو بالتقادم، سقط الجرم نأ أو كافية، غير دلةالأ نأ أو الجرم، ذلك ارتكب عليه المشتكى
 الثلاث الحالات في عليه المشتكى محاكمة ويمنع العام، المدعي قرار فسخ يقرر العام بالعفو

 يكن لم ما موقوفاً  كان ذاإ سبيله خلاءإب ويأمر العامة، الدعوى  يسقط خرى الأ الحالات وفي ولى،الأ
 نأ العام للمدعي يجوز عليه المشتكى استجواب عدنه: "ب"، وكذلك نص على أآخر لسبب موقوفاً 
 قانوناً  عليه معاقباً  ليهإ المسند الفعل كان ذاإ يامأ سبعة تتجاوز لا لمدة توقيف مذكرة بحقه يصدر
 معاقباً  اليه المسند الفعل كان ذاإ يوماً  عشر خمسة تتجاوز لا ولمدة سنتين على تزيد مدة بالحبس

 المدة هذه تمديد له ويجوز ليه،إ المسند بالفعل تربطه التي الأدلة وتوافرت جنائية بعقوبة قانوناً  عليه
 في شهرأ وثلاثة الجنح في شهراً  التمديد يتجاوز لا نأ على ذلك التحقيق مصلحة اقتضت كلما

 عن يفرج نأ وعلى الاخرى  الجنايات في شهرأ وستة مؤقتة بعقوبة قانوناً  عليها المعاقب الجنايات
 .1"التوقيف مدة تمديد يتم لم ما بعدها عليه المشتكى

خرى حيث أضاف حالة أ والأردنين القانون المصري جاء ليتميز عن القانونين الفلسطيني إلا أ
 الجنح مواد يفنه: "على أو الوجوبي فيما يخص الإفراج الحتمي أعلى الحالات السابق ذكرها 

 له كان اذا استجوابه تاريخ من أيام ثمانية مرور بعد عليه المقبوض المتهم عن حتماً  فراجالإ يجب
 ولم واحدة سنة يتجاوز لا قانوناً  المقررة للعقوبةالأقصى  الحد وكان مصر فى معروف إقامة محل
 .2"سنة من أكثر بالحبس عليه الحكم وسبق عائداً  يكن

وقانون أصول م، 2001لعام  3ن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم حيث نلاحظ مما سبق أ
فراج عن د حصرت الحالات التي يجب فيها الإم، ق2011ردني لعام المحاكمات الجزائية الأ

                                                           
 مصدر سابق.م، 2011قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني لعام (، 114و 133المواد ) 1
 ، مصدر سابق.م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المصري 1950( لعام 150قانون رقم)، 142المادة  2
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لسطيني تميز عن نريره القانون ن القانون الفذكر إلا أوجوباً كما هو في المواد سابقة الالموقوف 
ا كابهفي حال ارتو يخص ارتكاب الجرم من صغير السن أ ردني بايراد نصوص صريحه فيماالأ

ن ذات قانون ية الصحية بهدف علاجه وهنا نلحظ أولوية الرعاعطى أمن قبل صاحب العاهة وأ 
فراج عن المتهم صاحب العاهة تين وهما أولوية الإجزائية الفلسطيني قد وائم بين فكر جراءات الالإ

المجتمع كما جاء  فرادضررا بنفسه وبالذين حوله من أوفكرة متابعة وضعه الصحي لكي لا يلحق 
 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ.  149/3في المادة 

 وسيلة أو للحرية السالبة للعقوبات بديلة وسيلة أكان سواء الإلكترونية الجنائية المراقبة نرام يعتبرو 
 السياسة على بدوره انعكس والذي ،التكنولوجي التقدم أفرزه ما أهم من حتياطيالإ للحبس بديلة

 بالسوار يسمى ما أو الإلكترونية المراقبة رامن المعاصرة العقابية الأنرمة معرم في العقابية
 في بالإقامة احتياطياا  المحبوس أو عليه المحكوم إلزام):  هو البيت في الحبس أو الإلكتروني

 للمراقبة الخاضع الشخص متابعة تتم بحيث محددة ساعات خلال إقامته محل أو منزله
 أسوار خارج حتياطيالإ الحبس أو العقوبة لتنفيذ المبتكرة الأساليب أحد بأنه يعرف كما (،الكترونياا 
 على القيود بعض فرض مع إقامته محل في بالبقاء للمراقبة يخضع لمن يسمح بحيث السجن،
 1. الإلكترونية المراقبة جهاز خلال من تحركاته

على الذي الغي العمل به  1954( لعام 16ين الاردني رقم )حداث الجانحوخص قانون اصلاح الأ
 حسن لتأمين ضرورياً  المحكمة تراه ما على المراقبة أمر وينص -أ( انه : "13المراقبة في المادة )

 مراقب إلى الأمر هذا عن نسخة المحكمة وتسلم نفسه الجرم ارتكابه تكرار منع أو الحدث سلوك
 ويكلف  ،وصيه أو وليه أو الحدث إلى أخرى  ونسخة الحدث على الإشراف سيتولى الذي السلوك
ناط أ " وكذلكالسلوك مراقب لإشراف المراقبة مدة خلال يخضع بأن المراقبة تحت الموضوع الحدث

جراءاتها بوزير الشؤون الإجتماعية بالنص أالمر   أو الأحداث إصلاحية إلى بإرسالهنه: "اقبة وا 

                                                           
دراسة تحليلية، مجلة الجامعة  -مراقبة المتهم إلكترونياا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الحتياطيالوليد، ساهر إبراهيم،  1

 .663غزة، المجلد الحادي والعشرون، العدد الاول، ص-الاسلامية للدراسات
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 ولا السنة عن تقل لا لمدة وذلك جتماعيةالإ الشؤون  وزير قبل من الغاية لهذه معينة أخرى  مؤسسة
 .1"سنوات أربع على تزيد

ليستبدل المدد التي يجوز ان يودع بها الحدث في دار الرعاية  2016لعام حيث جاء القرار بقانون 
الاجتماعية ليجعلها خمس سنوات بدلًا من حدها الاقصى السابق اربع سنوات ولتقتصر تلك الرقابة 

 2منه. 43على الجنايات دون الجنح والمخالفات كما جاء في المادة 

اث فقط ولم تشتمل حدلفلسطيني قد اقتصرت على الأانون ان الرقابة المفروضة في القأجد هنا أ
كما  لكترونيةابة هنا لا تشتمل على الرقابة الإن الرقوا   خذ به القانون الفرنسيأالبالغين خلافاً لما 

ية كبديل متطور لكترونذ القانون الفلسطيني بالرقابة الإحبذ بان يأخهو في القانون الفرنسي حيث أ
 . للإفراج بالكفالة

 فراج الجوازي الثاني: الإ الفرع

لسلطته التقديرية، وقد رع للمحقق الجنائي تخضع ج المؤقت الجوازي رخصة قررها المشفراالإ يعد
ات الجنائية الفرنسي، ومؤدى ذلك جراءالنرام تحقيق الجنايات الفرنسي وأقره في قانون الإخذ بهذا أ

طة التحقيق بناء على طلب ، وتأمر به سلفراج المؤقت الجوازي مرهون بتقدير سلطة التحقيقأن الإ
رفض طلبه مره فراج بموعد معين واذا ولا يرتبط حق المتهم في طلب الإ ،و من تلقاء نفسهاالمتهم أ

فراج بجريمة معينة، فهو جائز في جميع الجرائم انية وثالثة، كما لا يرتبط الإجاز له تقديمة مره ث
زاء و من قبل من المتهم أ ه، كما يصح تقديملمحاكمةجميع المتهمين في أي مرحلة من مراحل ا وا 

 .3محاميه

                                                           
 .م1954( لعام 16قانون اصلاح الحداث رقم )(، 13المادة ) 1
 .بشأن حماية الحداث الفلسطيني 2016لعام  4القرار بقانون رقم ، 43ادة الم 2
دار النظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية "دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة"، سويلم، محمد علي،  3

 .513م، بدون عدد طبعة، ص2009الإسكندرية،  –المطبوعات الجامعية 



26 
 

 : الجوازي يختلف عن نريرة الحتمي أو الوجوبي خلاء السبيل()إفراج ا سبق نستنتج أن الإمم   
لذي يعد حقاً فراج الوجوبي اللمدعى عليه الموقوف خلافاً للإ فراج الجوازي ليس حقاً في كون أن الإ

 فراج الجوازي عن المتهم له عدد من الحالات منها:جد أن الإله ولذلك ن

 فراج سلطات التحقيق عن المتهم من تلقاء نفسهاإ:  ولىال  الحالة

م، 2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )( من قانون الإ119نرى أن نص المادة )
 توقيف استمرار التحقيق إجراءات اقتضت إذا" نه:أفي هذا الخصوص حيث نص على  واضحاً 

 تمديد الصلح قاضي من يطلب أن النيابة فلوكيل ساعة وعشرين أربع من أكثر عليه المقبوض
 .1"يوماً  عشر خمسة تتجاوز لا لمدة التوقيف

فراج لإاات التحقيق تمديد توقيف المتهم فإنه جاز جراءنستنتج من المادة السابقة أنه اذا لم تقتض إ
 أقوال سماع بعد الصلح لقاضينه: "من ذات القانون على أ 120/1لمادة عنه وتؤكد على ذلك ا

 .2..." عنه، يفرج أن عليه والمقبوض النيابة ممثل

 استمرار التحقيق إجراءات اقتضت ذا"إ :نهأن يكون نص المادة أ جدركما أنني أرى أنه كان أ
عشرين الربع و ن ساعة"، بدل من اشتمالها على الأثماني وأربعي من أكثر عليه المقبوض توقيف
 ،نها من اختصاص مأموري الضبط القضائي وليس من اختصاص النيابةعلى اعتبار أ ،ساعة

م العشرين ساعة أربع و حيات مأمور الضبط القضائي في الأصلالتبيان وهي محل جدل قانوني 
من قانون  108إلا أن نص المادة ؟ العامة هل تلك الصلاحيات من ضمن صلاحيات النيابة 

 لوكيل يجوزنه: "أ سم ذلك النزاع جزئياً عند نصه علىجراءات الجزائية الفسطيني الساري قد حالإ
 قبل من التوقيف تمديد ويراعى ساعة وأربعين ثمان لمدة استجوابه بعد المتهم توقيف النيابة

صر صلاحيات وكيل النيابة بثمان وأربعين القانون الوطني ح ، ونلاحظ ان3"للقانون  طبقاً  المحكمة
ص نعشرين ساعة بالنيابة العامة لورد ذلك بالو  ن الوطني لو اراد حصر مدة الأربعن القانو ساعة لأ

                                                           
 سابق. م، مصدر2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 119المادة  1
 مصدر سابق.م، 2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 120/1المادة  2
 ، مصدر السابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 108المادة  3
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 علىنه: "على أ 107لضبط القضائي في المادة قانوني بدلًا من مخاطبة القانون الوطني  لمأمور ا
 تزيد أن يجوز لا...  :له تبين ما إذا عليه المقبوض على يتحفظ أن الشرطة مركز عن المسؤول

 .1"فوراً  بذلك العامة النيابة إبلاغ يتم و ساعة وعشرين أربع على الأحوال جميع في التحفظ مدة

نه: م على أ1950لعام  150المصري رقم  جراءات الجنائيةا نجد ذلك حاضراً في قانون الإكم
 لىإ السجن فى يودع ذلك تعذر ذاا  و  عليه المقبوض فورا يستجوب أن التحقيق قاضى على يجب"

 وجب المدة هذه مضت فإذا ساعة وعشرين أربع على إيداعه مدة تزيد ألا ويجب استجوابه حين
 التحقيق قاضى لىإ الحال فى تطلب أن وعليها العامة النيابة لىإ تسليمه السجن مأمور على

 أخر يقاض يأ أو ةالمحكم رئيس أو الجزئى القاضى لىإ ذلك تطلب الاقتضاء وعند استجوابه
لا المحكمة رئيس يعينه  . 2"سبيله بإخلاء أمرت وا 

فراج طات التحقيق وأن الإفراج الجوازي هو سلطة تقديرية لسليؤكد لنا أن الإ يضاً أ والنص السابق
وضمان نزاهته وعدم  سمى الحفاظ على التحقيقوهدفه الأ ،التحقيق بإجراءاتمرتبط بالدرجة الاولى 

 .3م وتعديلاته1961ردني لعام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ وكذلك سار ب المتهم،تهر 

  فراج بالكفالة تقديم طلب الإ:  الحالة الثانية

 إخلاء فيه يطلب أمامها يمثل التي بالتوقيف المختصة السلطة إلى باستدعاء يتقدم أن للموقوف 
 المحكمـة تكون  وقد البداية، أو الصلح محكمة أو النيابة هي السلطة هذه تكون  وقد سبيله،

من قانون  131قد اكدت المادة و   .4الكبرى  الجنايات كمحكمة المتهم بمحاكمة المختصة
                                                           

 ، مصدر السابق.م2001( لعام 3ءات الجزائية الفلسطيني رقم)قانون الإجرا، 107المادة  1
 مصدر سابق.م، 1950لعام  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ، 131المادة  2
من هذه المادة , وجب  1"إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة  3

لعام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنرر , الدعوى وللمحكمة وبعد الإطلاع على مطالعة على المدعي ا
المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق ان تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز 

حوال في الجنح على شهرين , او أن تقرر الإفراج عن الموقوف شهرا في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأ
مصدر وتعديلاته،  1961قانون اصول المحاكمات الجزائية الردني لعام ، 114/4بكفالة أو بدونها"، للمزيد: انرر المادة 

 سابق.
مرجع سطيني "دراسة مقارنة"، التوقيف "الحبس الإحتياطي" في قانون الإجراءات الجزائية الفلولد علي،محمد ناصر أحمد، 4

 .85سابق، ص
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 إلى أحيل قد المتهم يكن لم إذانه: "م، على أ2001( لعام 3لسطيني رقم )جراءات الجزائية الفالإ
؛ وهذا 1"بتوقيفه أمراً  يصدر أن له يحق الذي القاضي إلى بالكفالة عنه الإفراج طلب يقدم المحاكمة

الاجراء يعد حماية للموقوف من اي تعسف قد تقوم به النيابة العامة كونها سلطة تحقيق واتهام 
والتي لا تكل في البحث والتحري لاسناد التهمة الى الموقوف عبر جمع الادلة التي تثبت صحة 

اتباعاً للمدد  العادة على ان النيابة تطلب من المحكمة توقيف المتهم لا الافراج عنهروايتها وجرت 
المرعية في التوقيف وتناقلًا للدور التكميلي ما بين محكمة الصلح ومحكمة البداية فيما يخص مدد 

 التوقيف.

 لقاضىنه: "م على أ1950لعام  150المصري رقم  جراءات الجنائيةكما أكد على ذلك قانون الإ
 أقوال سماع بعد يأمر أن المتهم طلب على بناء وأ نفسه تلقاء من سواء وقت كل فى التحقيق
 أن شرط على احتياطيا بحبسه أمر الذى هو كان ذاإ المتهم عن المؤقت بالإفراج العامة النيابة
 2..." ضده يصدر أن يمكن الذى الحكم تنفيذ من يفر لاأوب طلب كلما بالحضور المتهم يتعهد

ة بالمحاكمة كما لى المحكمة المختصإخلاء السبيل إيقدم طلب لى المحكمة إة حالحالة الإ ما فيأ
إذا كان المتهم قد نه: "أم، على 2001( لعام 3لسطيني رقم )جراءات الجزائية الفجاء في قانون الإ

واكد على ذلك ، 3"هأحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمت
، وهذا النص يختلف عن نص 4م وتعديلاته1961قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني لعام 

من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني الساري في كون ان الطلب في يكون لمحكمة  130المادة 
المختصة كون القضية الموضوع وليس لقاضي تمديد التوقيف في حالة احالة المتهم الى المحكمة 

اصبحت في رحى محكمة الموضوع وهي صاحبة الاختصاص الاول والاخير في التوقيف من 
 عدمه.

                                                           
 .، مصدر سابقم2001لعام  3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 131المادة  1
 مصدر سابق. م،1950لعام  150، قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 144المادة  2
 ، المصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقو )، 132المادة  3
، نصت على أنه: "يقدم طلب م وتعديلاته1961قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام ، 122للمزيد: المادة  4

. إلى المحكمة 2. اإى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية امامه .1تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية :
. إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة 2امها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة .التي يحاكم أم

 المستانف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم أستئناف به".
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 منها: تم ايرادها في ثنايا النصوص القانونية محل المقارنةعدة شروط يتطلب الافراج عن الموقوف 

  علاقةاستطلاع اراء طرفي ال .1

ل قواحيث أن الأصل هو سماع أ ،والموقوف أو محاميهقة هما النيابة العامة بطرفي العلاعني أ 
من قانون  137نص المادة وفقا لفراج بالكفالة ال الموقوف حول طلب الإقو النيابة العامة وسماع أ

 طلبات تنرر لانه: "م التي كانت تنص على أ2001( لعام 3رقم ) الفلسطيني جراءات الجزائيةالإ
 .1"محاميه أو عليه المحكوم أو والمتهم النيابة وكيل بحضور إلا الأحوال جميع في بالكفالة الإفراج

 اليها دعوى حالة التم إ التي وسبيل للمحكمة التي أصدرت قرار تمديد التوقيف أالخلاء يقدم طلب إ
خلاء السبيل لكي يين جلسة للنرر في طلب إويتم تع ،قبل النيابة العامة للنرر في القضيةمن 

يث يصدر القرار مام المحكمة بحأ المرافعةوتتم  ،و وكيلهطرفي ممثل الحق العام و المتهم أ يحضر
هذا الحال كان قبل صدور القرار بالقانون رقم القرار  وا عطاءخرى للتدقيق بنفس الجلسة أو بجلسة أ

 بعد تدقيقاً  بالكفالة الإفراج طلبات في المحكمة تنرر فيه : "م الذي جاء 2014( لعام 17)
 ووافقت مرافعة فيها النرر النيابة أو الدفاع ممثل طلب إذا إلا العامة، النيابة رأي استطلاع
 .2"ذلك على المحكمة

يفتح مجالًا أمام اتخاذ إجراءات جديدة حيث يقدم طلب جراءات السابقة لكي الذي ألغى بدوره الإ 
 النيابة العامة لىثم إحالة الطلب إومن  ،فقيو صدرت قرار تمديد التإخلاء السبيل للمحكمة التي أ

نت تعارض إخلاء السبيل أو لا تمانع الإفراج ومن ثم ذا كالغاية وضع مطالعتها وشروحات ما إ
و الموافقة مع تحديد ح على القرار إما بالرفض ألقاضي مصدر قرار التوقيف للشر يعاد الطلب إلى ا
 3.الكفالة ونوعيتها

يح مجالًا للمتهم من الإتصال بالقاضي المختص بإخلاء تدقيقاً لا يتخلاء السبيل إن نرر طلب إ
كان لديه شكاوي فالواقع  نأو إ ،و مشاهدة أي تغيرات على حالته الصحيةالسبيل لشرح رروفه أ

                                                           
 ، المصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 137المادة  1
 م.2001( لعام 3م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )2014( لعام 17رار بقانون رقم )، الق4المادة 2
 م.2015-8-30بتاريخ: مقابلة شخصية، المحامي أحمد سميح، محامي مزاول نقابة المحامين النرامين الفلسطينين،  3
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ز خلاء السبيل يردد عبارات تكاد تكون نموذج جاهأن محامي المتهم عند تقديمه لطلب إ ،العملي
في حال كانت  ن تستند اليهفإنه لا يوجد نص قانوني يمكنها أ ،لعامةوفيما يتعلق بالنيابة ا

 ،لتحقيقجراءات الأن القانون أجاز التوقيف لغايات إكمال إ ،مشروحاتها رفض طلب إخلاء السبيل
من والنرام العام والخوف على حياة ولم يتم النص على مبررات أخرى مثل الخطوره على الأ

سباب تتعلق بالنرام العامة في بعض الملفات ترفض إخلاء السبيل لأابة مما يجعل الني ،المتهم
ليها المحكمة عند اخلاء عدم وجود مصالحة تطمأن إ والخوف على حياة المتهم في حالالعام 
 .1السبيل

موقوفين في هداراً لحقوق ال( إ فراج )تدقيقاً آلية الجديدة للنرر في طلبات الإتعتبر ا: رأي الباحث
ة قد همية معنويحيث أن مثول الموقوف أمام القاضي له أ  ،النرر بالإفراج عنهمحضور جلسات 

 نجاز المعاملات القانونية علىتزيد من قناعة القاضي في الإفراج عنه، فلا يجوز الإهتمام بسرعة إ
ن يستبين الحالة النفسية للموقوف دونما مشاهدته ومناقشته فكيف للقاضي أ ،حساب حرية الموقوف

ان مدى مصداقية تعهده بالمثول أمام المحكمة من عدمه، لذلك كان أجدر بالقانون بيلاست
غير  القانونية لى التحديثاتوعدم الإنسياق إ ،على ما كان منصوصاً عليهستمرار الفلسطيني الإ

لكفالة للنيابة با فراجالإ رسال طلبدارية تحيط هذا القرار حيث أن إالمبرره، كما أن المشاكل الإ
وهناك بعض المحاكم درجت على إعطاء  ،همةمورفين للقيام بهذه المالعامة وبالعكس يتطلب 

جراءات وتلك المخاطبات قبل القرار ح عليه ليخدش سرية الإر طن بعد الشالى المو طلب الإفراج إ
ؤيد حيث أ ،بمنأى عن المواطن ن تكون كون المخاطبات الرسمية يجب أ ،حكمةصل المناط بالماالف

المعدل لقانون  2014( لعام 17)به سابقاً قبل القرار بقانون رقم  ان يتم الرجوع الى ما كان معمولاَ 
 بعة منه.اجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص المادة الر الإ

ن بعض المحاكم حيث نجد أ ،ومن منحى آخر أجد أن التطورات الإدارية سبقت قرينتها القانونية
قديم طلب ن يتم تبالتحديد درجت إلى أ ومنذ شهرين من تاريخ المقابلةومنها محكمة جنين النرامية 

لى ه على القاضي الذي يقوم بتحويله إن يتم ترسيمه وثم عرضإخلاء السبيل الى قلم المحكمة بعد أ

                                                           
 م.2015-9-5بتاريخ:  ،مقابلة شخصيةطولكرم، –بدر شواهنة، رئيس النيابة العامة  1
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قلم المحكمة للنيابة العامة النيابة العامة عن طريق مورف )مراسل(، الذي يأخذ بدوره الطلب من 
طلب بمشروحات من النيابة عادة العرفاً بيوم أو أقل من ذلك، يتم إ قت من الزمن يقدر فقط وبعد و 

 ،له للقاضيلى قلم الصلح الذي يدخيث يعاد الطلب مع مراسل النيابة إلى قاضي الصلح حالعامة إ
وهذا الإجراء الإداري الجديد في  مخلاء سبيل المتهليقرر عليه رفض الطلب أو إجابة الطلب بإ

على اعتبار  رئيس محكمة جنين فقطمن بناء على تعليمات  التعامل مع طلبات إخلاء السبيل هو
خلاء السبيل المرفق والشروحات الرئيس وهذا موضح بناءً على طلب إدارة المحكمة خاصة بأن إ

 .1المرفقه

ابة المحاميين و النيابة العامة في دولة فلسطين ممثلة الا انه حديثاً تم اجراء اتفاق تفاهم ما بين نق
لكي يتم العمل على توحيد الاجراءات المتبعة في  م؛ 2016-4-19بتاريخ  بعطوفة النائب العام

النيابات الفرعيه من خلال دليل يوحد ويجمع تلك الاجراءات لذلك نوصي ان يشتمل ذلك الدليل 
بات المتعلقة بالافراج بالكفالة فيما والذي يتعلق بسرية المخاطفيما سبق على الخلل الذي تم سرده 

 .2بين المحكمة والنيابة

 اختيار موطن ضمن اختصاص المحكمة .2

 اختصاص يشملها التي الجهة في له محلاً  يعين أن بعد إلا بكفالة، المتهم عن الإفراج يجوز لا
جراءات الجزائية قانون الإ 130نص عليه في المادة  وهذا ما فيها مقيماً  يكن لم ما ،المحكمة

ردني الذي يز المشرع الفلسطيني عن نريرة الأم، وهذا الشرط يم2001( لعام 3الفلسطيني رقم )
 هذا الشرط.خلى من النص على مثل 

                                                           
نموذج طلب إخلاء سبيل (،  1م، للمزيد: ملحق رقم) 2015-12-01المحامي أحمد سميح، مقابلة شخصية، بتاريخ  1

 م.2015-11-22بتاريخ محكمة جنين الموقره، 
 م.2016-4-19بتاريخ  مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة ونقابة المحاميين،(، 2ملحق رقم ) 2
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 غير م على أنه: "في1950لعام  150وهذا ما أكد عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 
 أن بعد إلا ضمان بغير أو بضمان المتهم عن يفرج لا حتما واجبا فراجالإ فيها يكون  التى الحو الأ

 . 1"فيها مقيما يكن لم إن المحكمة مركز بها الكائن الجهة فى محلا له يعين

 تعهد الموقوف بحضور جلسات المحاكمة  .3

 الإفراج تقرر شخص كل على يجبنجد أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني نص على أنه : "
 طلبت إذا كفلاؤه يوقعه وأن كافياً، المحكمة تراه الذي بالمبلغ تعهد سند يوقع أن بالكفالة عنه

 سند بقيمة نقدي تأمين بإيداع تسمح أن للمحكمة"، كما أجازت ذات المادة أنه : "ذلك المحكمة
، وهذا ما أخذ به 2"التعهد سند شروط لتنفيذ ضماناً  مينأالت هذا ويعتبر كفلاء، طلب من بدلاً  التعهد

 ( ولكن بتنريم أكثر دقة.126/2قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة )

 يدفعم، على أنه: "1950لعام  150وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 
 أو نقدا المحكمة خزانة فى المقدر المبلغ بإيداع ذلك ويكون  غيره من أو المتهم من الكفالة مبلغ

 المبلغ بدفع التعهد يءمل شخص أى من يقبل أن ويجوز، الحكومة من مضمونة أو حكومية سندات
 محضر فى بذلك التعهد عليه ويؤخذ فراجالإ شروط من بشرط المتهم أخل إذا للكفالة المقدر
 . 3التنفيذ الواجب السند قوة التقرير وأ للمحضر ويكون  ،الكتاب قلم فى بتقرير أو التحقيق

 فراج بالكفالةورات الإمحظ .4

ساس طيلة ويجب أن يعامل على هذا الأ ،حتى تثبت ادانتهيء بر  المتهمتقتضي قرينة البراءة بأن 
ن لعقاب بصدور حكم قضائي بات، غير أدعوى وحتى يحسم النزاع حول حق الدولة في االنرر بال

ن 4على درجات المتهمي مرحلة الدعوى تقييد حرية فمستلزمات اكتشاف الحقيقة قد تقتضي  ، وا 

                                                           
 مصدر سابق.م، 1950لعام  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  ،451المادة  1
 ، مصدر سابق.م2001لعام  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 139المادة  2
 مصدر سابق. م،1950لعام  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ، 147المادة  3
 .418م، ص1997عمان، الطبعة الثانية،  -مكتبة دار الثقافة المحاكمات الجزائية،شرح قانون أصول الجوخدار، حسن،  4



33 
 

فراج عن بعض الموقوفين حتى لو عرضوا الكفالة من هذه أقصى هذه الدرجات تتمثل في حرر الإ
 الحالات :

 المتهم الفار من وجه العدالة .أ

مام القضاء الجزائي، فالحكم الذي الأصل في التشريعات الجزائية أن يحضر المتهم بشخصه أ
ت جرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانادوره الإر بعد محاكمة قام فيها المتهم بيصد

متهم في حال ن تنعقد دون حضور الالمحاكمة العادلة والمنصفة، ولأن محكمة الجنايات لا يمكن أ
مام محكمة الصلح غيابة لأي سبب من الأسباب، فإن هناك أحكاماً خاصة تختلف عما هو مقرر أ

لى المحكمة وتحال الدعوى إ ام مذكرة قبض في حقهت غياب المتهم يصدر النائب الععند ثبو ف
لى السلطات محاكمته والتي بدورها تصدر قرار إمهال للمتهم مدته عشرة أيام لتسليم نفسه إل

ن يخبر عنه وتكليف كل من يعلم بوجوده أيتضمن القبض عليه ه خلالانه  ناهيك 1القضائية،
، وتوضع نسخة منه على لوحة حدى الصحف المحليةدة الرسمية أو إفي الجريوينشر هذا القرار 

جراءات واله ومنعه من التصرف بها وتكون إيتم التحفظ على ممتلكاته وأم والمحكمة أعلانات إ 
 .2تهام وتسمع النيابة وطلباتها ثم يفصل بالدعوى سريعة حيث يتلى القرار ولائحة الإمحاكمته 

ن ولاه قانو فإن المتهم الفار قد أعام القاضي بحضور المتهم جلسات المحاكمة ال للأصلاتباعاً    
الاجراءات الجزائية في فلسطين أهمية خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المتهم بعد إلقاء القبض عليه 

 الإفراج عليه القبض بعد يجوز فلا فار، متهم بحق غيابي قرار صدر إذا نه: "حيث نص على أ
م 1961صول المحاكمات الجزائية الاردني لعام ، خلافاً لذلك لم ينص قانون أ3"بكفالة عنه

 عن المتهم الفار من وجه العدالة. بالكفالة فراجإمكانية الإوتعديلاته على ذلك مصرحاً 

نه: م، على أ1950لعام  150مصري رقم جراءات الجنائية الكما جاء النص واضحاً في قانون الإ
 قانوناً  علانهإ  بعد الجلسة يوم يحضر ولم الجنايات محكمة إلى بجناية متهم حالةإب أمر صدر ذاإ"

                                                           
 (، نموذج عن قرار الامهال. 2ملحق رقم) 1
م، ص 2013فلسطين،  -، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنيةإجراءات محاكمة المتهم الفارالأحمد، بهاء فاروق زكي،  2

 ياء.
 .مصدر سابق م،2001( لعام 3الجزائية الفلسطيني رقم )قانون الإجراءات ، 145المادة  3
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 تؤجـل أن لهـا ويجوز غيبته فى تحكم أن للمحكمة يكون  ،بالحضور التكليف وورقة حالةالإ بـأمر
 1"بالحضور تكليفه عادهإب وتأمر الـدعوى 

خذ به القانون الفلسطيني بهذا الخصوص كون فرار المتهم من وجه العدالة ما أ أؤيد رأي الباحث:
جد المتهم خارج السجن ضرراً تواوكذلك لما ل ،مام المحاكمالمنرورة أ تراكم القضاياب ضرريلحق 

فرار به جدر بالقانون الاردني ان يضع نصاً يردع على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وكان أ
 عدالة.المتهمين من وجه ال

 حداث الجانحينالأفراج عن الإخصوصية  .ب

إن القانون الأردني بشأن الأحداث كان يساوي بين المتهمين الأحداث والمتهمين البالغين في 
هذه القواعد  ورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بينإلا أنه أ ،إجراءات التحقيق الإبتدائي

حداث رقم وقد سار قانون إصلاح الأ ،طيحتيابالحبس الإيعبر عنه و ما أ ،ما يتعلق بالتوقيف
 .2ردنيفس المنوال فيما طبقة القانون الأعلى ن الملغى العمل بهم 1954( لعام 16)

كما ألاحظ بأن هذه المعاملة الخاصة تمتد إلى طلبات الإفراج بالكفالة حيث جاء في قانون إصلاح 
وفي مادته الثالثة الفقرة  بالضفة الغربية الملغى العمل بهم 1954( لعام 16ردني رقم )الأحداث الأ

فراج لحالات غير المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن معها الإالثانية على عدد من ا
 :على النحو اآتي وهي بالكفالة عن الموقوف الحدث

 : 3أخرى  خطيرة جريمة بأية أو قتل بجريمة متهماا  الشخص ذلك كان إذا -

 الفصل بغرض نهائية بصفة وتقييمها الأدلة تمحيص هو البالغ المجرم محاكمة من الهدف كان إذا
 ،ذلك على أساساً  يرتكز لا القصر محاكمة من الهدف فإن ،الإدانة أو بالبراءة الدعوى  موضوع في

                                                           
 مصدر سابق. ،1950لعام  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ، 384 1
، رسالة ماجستير جامعة لحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينيةعبد الرحمن، محمد زياد محمد، ا 2

 .66م، ص2007فلسطين،  -النجاح الوطنية
، الذي الغي العمل به مؤخراا في الضفة الغربية 1954لعام  16انون اصلاح الحداث الردني رقم /أ، ق3/2المادة  3

 مصدر سابق.
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 عن عجز واجتماعية اقتصادية شخصية عوامل ضحية يكون  ما عادة المنحرف الحدث لأن
 أنها على الأحداث محكمة إلى ينررون  المشرعين جعل ما وذلك الخطر دائرة في فدخل ،مقاومتها

 هدفها المجتمع، أفراد من فئة لأهم تالسلوكيا أعقد في بالفَصل تختص قانونية اجتماعية هيئة
 المجتمع مع ومصالحتهم نحرافاتهمإ تقويم ومحاولة خطر في الموجودين الأحداث حماية الأساسي

 .1حقوق الطفل احترام إطار وفي الاجتماعي للدفاع الحديثة المبادئ وفق

طلاق حيث أن إ ،ملغى العمل بهه حاضراً في قانون إصلاح الأحداث الأردني الدجإلا أن هذا لا أ
 و غيره لا تستنداضي التحقيق أتقديرية لقالجعل السلطة ي ص بعبارة )أية جريمة خطيرة أخرى(الن
حرصاً  ،الخطرة على سبيل الحصر ن يحدد المشرع تلك الجرائمحقيقية، فكان أجدر أ رمعاييلى إ

بشأن حماية  2016التعسف بحق الموقوف الحدث وهذا ما تم بالفعل في القرار بقانون لعام من 
 الاحداث الذي الغى العمل بهذه المادة وابرز تفاني في حماية مصلحة الطفل الفضلى.

 :2مخالطته في مرغوب غير شخص أي مخالطة من بمنعه تقضي مصلحته كانت ذاا  -

 من إليه يؤدي لما الحدث مع تتضاعف خطورته نإف عام بوجه بالغة خطورة ذا التوقيف كان إذا
  مكان إلى أحضانها في وترعرع ألفها التي الطبيعية بيئته من الحدث وانتزاع الأبوية السلطة حجب
 تعقيد في تزيد نفسية بصدمة يصيبه قد مما والخوف للغربة وتعريضه وذويه أهله عن بعيد آخر
 للإجراء  امتداد وكأنها الحدث نرر في تصبح التي المحاكمة مجريات على ذلك يؤثر وقد ،حالته

 .3الحرية من وحرمه بحقه اتخذ الذي القصري 

يتناقض مع المنطق فأي مصلحة يتحدث عنها المشرع فهل يقصد  القانوني السابق النص ناعتقد بأ
 ن التوقيف مصلحة للحدث الجانح ؟ا أالمشرع هن

                                                           
الجزائر،  -، رسالة ماجستير جامعة محمد خيضرإجراءات محاكمة الأحداث في القانون الجزائري السنية، محمد الطالب،  1

 .103م، ص2013-2014
، الذي الغي العمل به مؤخراا في الضفة الغربية 1954لعام  16اصلاح الحداث الردني رقم /ب، قانون 3/2لمادة ا 2

 مصدر سابق. 
م، متاح من: 2015-7-24، اخر زيارة عدالة الأحداث في فلسطين بين الواقع والمأمولالبراك، أحمد،  3

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054                                                
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 يحرم لانه : "لطفل التي نصت على أحقوق اكما يتناقض هذا النص مع المبادئ العامه في اتفاقية 
 أو احتجازه أو الطفل اعتقال يجري  أن ويجب ،تعسفية أو قانونية غير بصورة حريته من طفل أي

 .1"مناسبة زمنية فترة قصرلأو  أخير كملجأ لاإ ممارسته يجوز لاو  ،للقانون  وفقاً  سجنه

المشرع الفلسطيني تعديل هذه الفقرة لكي تتوافق مع مصلحة الحدث الجانح ب جدىأرى هنا أنه كان أ
والشك  ،شخاص على الموقوف الحدث من عدمهثير الأتحدث عن الشك في مدى تألأنه  ،لا ضده

 ن يفسر هذا الشك بشكل ايجابي حتى ثبوت العكس.ائما يفسر لصالح المتهم حيث كان أجدر أد

ورة الاجتماعية ن الخطعلى أم، 1974لعام  31حداث المصري رقم كما جاء في قانون الأ
شتهر عنهم سوء اذين للانحراف او المشتبه فيهم او ال خالط المعرضين للأحداث تكون: "إذا

 2السيرة"

 بسير يخل قد عنه الإفراج بأن عتقادال على يحمله ما الشرطة مأمور لدى كان إذا -
 :3العدالة

ساسية لبناء جهاز قضائي حيادي ة القضاء هي الدعامة والركيزة الأن فصل السلطات واستقلاليإ
العالمية سس القانونية ل ووفقاً لكافة القواعد والأاحو ولا يمكن بأي حال من الأومتين وصادق، 

وبذلك  ،بالتأثير على السلطة القضائية ،4و التنفيذيةتقوم أي من السلطتين التشريعية أ نوالمحلية أ
هن الحبس الإحتياطي والذي يمكن لأي ن يأمر بإبقاء الحدث الجانح ر كيف يمكن لمأمور الشرطة أ

في رل انتفاء خصوصاً في فلسطين ؟ ن يتعسف ذلك المأمور باستخدام هذا الحق اعتبارات أ
 عمال السلطة التنفيذية.لرقابة القضائية والتشريعية على أ ا

                                                           
 م.1989اتقاقية حقوق الطفل /ب، 37المادة  1
 م.1974لعام  31قانون الأحداث المصري رقم ، 2المادة 2
، مصدر م الذي الغي العمل به في الضفة الغربية1954لعام  16رقم قانون اصلاح الحداث الردني /ج، 3/2المادة  3

 سابق.
إشكالية الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني حالة السلطة الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )امان(،  4

 .1م، الردود ص2007(، 6، سلسلة تقارير)القضائية
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افرين المح م بشأن اختصاصات2003( لعام 22رقم ) قانون القرار ب لىإ يعيدنا هذا النص القانوني
الحق للمحافظ باستمرار الحبس الإحتياطي للموقوف حتى لو تم  الذي جرى على تفسيره بمنح

 على الحفاظ-1نه: "الى نص المادة الخامسة منه على أ استناداً  ،المحكمةفراج عنه من قبل الإ
 وحقوق  العامة الحريات وحماية العامة والصحة العامة واآداب والنرام والأخلاق العام الأمن

 قادة ذلك في يعاونه محافرته في الأمن وتحقيق والخاصة العامة الأملاك حماية -2. المواطنين
 .1..."بينهم ودائمة دورية اجتماعات هناك يكون  وأن ،المحافرة في العام والأمن الشرطة

 دارةالإ جهة تعطي التي للوقائع لماديا الوجودعن  بحثها صددفي  ردنيةالأ العليا العدل حكمةم
 وقائع على بالتوقيف الصادر داري الا رارالق يبنى أن وجوب بينت التوقيف، أمر إصدار ةحيلاص

 قررت فإنها القرار عليها بني التي الواقعة نتفاءلا ونررا أنه قضت لذلك وتطبيقا وثابتة، صحيحة
 إلى يستند أن يجب داري الا القرار”....  بقولها شخاصالا أحد بتوقيف القاضي داري الإ القرار إلغاء
ن... سليم واقعي أساس  إلى شخص بتوقيف الداخلية وزير أصدرهما  مع يتعارض الذي مرالأ وا 

 الشخص هذا أن مع ،العام منالأ مصلحةيتعارض مع  سلوكا سلك أنه بحجة مسمى غير جلأ
 محكومتيه مدة يتم ولم احهر س يطلق لم السجن في وموجود يوعيةشال مقاومة قانون  وجببم محكوم
 .2سليم" واقعي أساس إلى يستندلا  لأنه بالإلغاء جدير

شرعنه سلطتها على نصوص ل ووصولها الى تنسيبنفيذية ن اقحام السلطة التأ: لذلك كله؛ أرى 
لمنطق القانوني السليم، حيث كان أجدر بقانون م بالغين لا يعد ذلك باأ اَ المتهمين سواء أكانوا أحداث
يم حالة الحدث ومدى تستطيع تقي ،ن يمنح هذه الصلاحية للجنة خاصةإصلاح الأحداث الوطني أ

ضائية خاصة لى لجنة قى أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إعل ،تأثير الإفراج عنه على سير العدالة
يد لها بلك الصلاحيات كفراج عنه من عدمه فمن غير الجائز ترك تلكي تدقق وتفصل في الإ
 مأمور الضبط القضائي.

                                                           
 م بشأن اختصاصات المحافظين الفلسطيني.2003( لعام 22، قرار بقانون رقم )5/1/2المادة  1
التوقيف على ذمة المحافظ أو السلطة التنفيذية إجراء مخالف المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء " مساواه"،  2

 .27، ص2007، دار النشر المركز ذاته، للقانون ويتجاوز الصلاحيات
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 16رقم  الأردني م الذي تم على قانون اصلاح الاحداث2016حيث ان التعديل الاخير في عام 
القرار بقانون  كانف وتعديلاته صراحة قام بالغاء الأخير ذي الغي العمل بهالوتعديلاته  1954لعام 
اكثر اتفاقاً مع مبدأ الحماية الخاصة للاحداث الجانحين حماية الاحداث بشأن  2016( لعام 4رقم )

وجاء فيه انه: "يجوز للمحكمة اخلاء سبيل الحدث الموقوف اذا وجدت في الدعوى او في حالة 
يستدعي ذلك، وبشرط ان يقدم متولي امره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من الحدث ما 

 1.ادوار التحقيق او المحاكمة"

 فراج في الجرائم القتصادية الإ ج.

 لحماية تحديدها القانون  يتولى والتي الاقتصادية الضارة الأفعالنها: "تعرف الجرائم الاقتصادية أ
 2."الاقتصادية البلاد مصالح

قتصاد الوطني من الاقتصادية للدولة والتي تضر بالإالتي تشكل مخالفة للسياسة  فهي الجرائم
يف النقود والغش يخلال مختلف العمليات الاقتصادية غير الشرعية، كعمليات التهريب والرشوة وتز 

النرام  فلى زعزعة الاستقرار المالي للدولة عبر جرائم قد تستهدالتي تهدف إو  ،3الضريبي
لم كلا القانونين الفلسطيني والأردني  نييف، حيث أموال والتز جرائم غسيل الأكلمصرفي بالدولة ا

 ،فراج بالكفالة كما فعل المشرع السوري فيما يخص الإنصاً يميز تلك الجرائم عن غيرها  يضعا
 يجوزنه : "أصول المحاكمات الجزائية السوري على من قانون أ 130/4ث جاء في المادة حي

 وفقا وذلك استدعاهما ذاإ المتهم سبيل تخلي نأ القضية نرر ثناءأ والنقض الجنايات لمحكمتي
 لاإ المتهم سبيل خلاءإ لايجوز نهأ على الفصل، هذا في عليها المنصوص السبيل تخلية لقواعد
 بعد نفسه سلم وأ عليه قبض الذي الفار المتهم سبيل خلاءإ يجوز لا كما مصرفية وأ نقدية بكفالة

                                                           
 .م بشأن حماية الحداث2016ام لع 4قرار بقانون رقم ، 20/3المادة  1
م، متاح من:  2015-8-12، محاماه نت، آخر زيارة بحث قانوني ودراسة حول الجريمة الإقتصاديةالأبيوكي، عادل،  2

http://www.mohamah.net/answer/31506                                                                                              

، متاح 2الجزائر، ص -جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ، مكافحة الجرائم الإقتصادية في الدول العربية،أوسرير، منور 3
                                                                                 //:iefpedia.com/arab/wphttpمن: 
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 المرسوم احكام بموجب المحال المتهم الفقرة هذه حكامأ من يستثنى غيابياً  بحقه الحكم صدور
 ."1966 لسنة 37 رقم التشريعي

فراج عن التي يمنع الإالقتصادية  تلك الجرائم نواعأكن طرحه هنا عن ولكن السؤال الذي يم
 ؟ الموقوف الذي ارتكبها حتى لو تقدم بكفالة

فنصت  ،ن لنا هذه الجرائمم لبي2004( لعام 17الذي ورد في المرسوم التشريعي رقم )جاء التعديل 
 من 130 المادة من 4 الفقرة من الأخير المقطع يستبدلمن ذلك التعديل على انه : " 2المادة 
 13/3/1950 تاريخ (112) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الجزائية المحاكمات أصول قانون 

 في السيارات وسرقة وترويجه النقد تزييف جرائم السبيل إخلاء من يستثنى اآتي بالنص وتعديلاته
 .1..."المحاكمة دوارأ جميع

لخطورتها  ،عض الجرائم التي لا يجوز معها الإفراج بالكفالةوهنا اتفق مع هذا النص في ايراد ب
في كون  هذه الجريمة مبرروعدم قبول كفالة مرتكب  ،يفيكجريمة التز  من الدولة الاقتصاديعلى أ

مة مناسبة مهما بلغ قادر على دفع الكفالة التي تراها المحك يفين المتهم الذي يحترف جريمة التز أ
 غرق النرام المالي القانوني للدولة بأمواله المزيفه.لمتهم قد أ ن اوذلك لأ ،قدرها

موال وعلى الجرائم غسيل الأكبي جرائم الفساد وجريمة ن تفرض مثل هذه القيود على مرتوأحبذ بأ
من كلا القانونين الفلسطيني والأردني بذلك  يتم الأخذن وأ ،عزع المكانه الاقتصادية للدولةالتي تز 
ن المتهم بهذه الجرائم لا يؤثر على مصلحة فرد بذاته بل يؤثر بجريمته لأذ المشرع السوري، كما أخ

 فراده.ة بين أع برمته ويسهم في تمزيق الثقة الإجتماعيعلى مجتم

قتصادية إلا العقاب على الجرائم الإ بالرغم من عدم وجود قانون عقوبات اقتصادي فلسطيني يوحد
ثل القرار قتصادية على وجه الخصوص مقوانين تعاقب على بعض الجرائم الإنه يوجد بالمقابل أ

م 2010( لعام 9)لمصارف رقم و قرار بقانون ا 2007( لعام 9موال رقم )بقانون مكافحة غسيل الأ
 م الساري بالضفة الغربية.1960لعام  16وقانون العقوبات العام الاردني رقم 

                                                           
 م.2004( لعام 17المرسوم التشريعي السوري رقم )، 2المادة  1
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ردني عن نريره الفلسطيني الذي سن  قانون خاص بالجرائم الاقتصادية رقم تميز بذلك المشرع الأ
 الجريمة تشملنها ) للجرائم الاقتصادية وأشار إلى أ م والذي جعل خصوصية1993( لعام 11)

 هذا لأحكام وفقاً  كذلك تعتبر التي أو ،القانون  هذا أحكام عليها تسري  التي الجرائم الاقتصادية
 أو ،للبلاد قتصاديالإ بالمركز الضرر وتلحق ،العامة بالأموال تتعلق آخر قانون  أي أو ،القانون 
 المالية الأوراق أو السندات أو السهم أو الوطنية العملة أو الوطني بالاقتصاد العامة بالثقة

نه لم يلزم القصور الذي صاحب هذا القانون بأ نإلا أ ،، ووضع تفصيلًا لتلك الجرائم1(المتداولة
 ما مراعاة معنه )جراءات خاصة تختلف عن الجرائم الأخرى حيث نص على أالجهة المختصة بإ

 القانون  هذا لأحكام خلافاً  ترتكب التي الجرائم في البداية محكمة تنرر القانون  هذا في عليه نص
  .2(  الجزائية المحاكمات أصول قانون  في عليها المنصوص والإجراءات للصلاحيات وفقاً 

 ،لى القوانين محل المقارنهن القانون المصري اعتاد على استباق التطور القضائي عإلا أنني أرى بأ
من الجرائم الاقتصادية والتي تنرر بالعديد  ،نشاء محكمة اقتصاديةفقام بإصدار قانون يقضي بإ

ليخضع  ،و التجاري في ثنايا القانون وانين المعنية بالشأن الاقتصادي أن القوياعلاوة على تجميع عن
 .3دية لاختصاص المحكمة الاقتصاديةالجرائم الاقتصا

 د. خصوصية عدم الفراج في الجنايات 

حرر الافراج عن المتهم الذي  اكثر تشديداً من نريره الفلسطيني كونه كانان القانون الاردني 
الا انه بمجرد الاحالة  المؤبد الاعتقال او المؤبدة الشاقة الاشغال او الاعداميرتكب جناية عقوبتها 
الافراج عن المتهم لتوافر حينها ولسلطتها التقديرية ويجوز  المحكمة المختصة فان الامر يعود الى

الرروف  كالاردني ولم يفسر ويوضح تل رروف خاصة وهنا يكمن الغموض فلم ينص القانون 
حيث الخاصة فان الحالة الانسانية تجعل لكل انسان حياته الخاصة التي تخلق له رروف خاصة 

 من سبيل بالكفالة يخلى لا. 1نص قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني الساري بانه: "
  المؤبد الاعتقال او المؤبدة الشاقة الاشغال او الاعدام تستوجب بجريمة عليه حكم او اليه اسندت

                                                           
 م.1993( لسنة  11قانون الجرائم القتصادية قانون رقم ) ، 3المادة  1
 ، مصدر سابق.م1993( لسنة 11، قانون الجرائم القتصادية قانون رقم )6المادة  2
 بإصدار قانون لإنشاء المحاكم الإقتصادية المصري. 2008لسنة  120: القانون رقم نصوص للمزيد: راجع، 3
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 غير جناية جريمة اليه اسندت شخص اي سبيل بالكفالة يخلى لا الاولى الفقرة احكام مراعاة مع .2
 سير على يؤثر لا ذلك ان رات اذا بالكفالة التخلية خاصة رروف في تقبل ان للمحكمة يجوز انه

 1".العام بالامن يخل ولا والمحاكمة التحقيق

مع ذلك فانا ارى ان ذلك لا يعيب القانون الاردني كون التفسير ملقى على عاتق الفقهاء والباحثين 
التي ارى انه قد يكون من بين تلك الرروف الخاصة الحالة الصحية للموقوف وصغر سنه 

 ص.الن)الاحداث( التي احسن القانون الوطني بعدم تناول مثل ذلك 

 فراج بالكفالة: ضمانات الإبحث الثانيالم

ما تضمنه الشرائع السماوية وا علانات  ،كمةحلة المحاللمتهم في مر  يقصد بالضمانات العامة
تفاقيات وغيرها من القوانين من جراءات الجنائية والاوالدساتير وقوانين الإ نسانومواثيق حقوق الإ

ناجزه حاكمة التكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة؛ فالم ،صول ومقررات وضوابطأ
ن بقاء المتهم منترر لأ ،توفيرها للمتهم هم الضمانات التي يجبمن أ  ،وسرعة الفصل في الدعوى 

ضرار كبيرة إحداث أ لىيؤدي إ ،لكي يفصل القضاء في الإتهام الموجه إليه المحاكمة فترة طويلة
لعدالة رية في اذا كان محبوساً احتياطياً، لكن الاستعجال ليس صفة ضرو وخاصة إبالنسبة له 

جراءات فالمتهم الذي يحبس احتياطياً وتطول فالعدالة تكون بطيئة وفق إحساس المتهم بطول الإ
يرغب  حساس يشعر به المجني عليه الذيونفس الإ ،ر حتماً أن العدالة بطيئةمدة حبسه ينتابه شعو 

 .2حقوقهنتقام من المتهم وتحصيل في محاكمة المتهم سريعاً لإشباع رغباته والإ

المشرع  قرجراءات المحاكمة الناجزه ألإم من الحبس الاحتياطي وضماناً ولكي لا يضار المته
 فراج بالكفالة عن الموقوف احتياطياً.الوطني جواز الإ

وأهمية التماثل لهذه الأغراض  ،ريفة الحبس الاحتياطي فلها أغراضهي ذاتها و  ،فوريفة الكفالة 
فالة اذا لم يخش تشويه المتهم أدلة الاتهام أو يخشى هربه، ويعني ذلك ف على تقديم الكنه لا خلاأ

                                                           
 م، مصدر سابق. 2001ام وتعديللاته في في ع 1961لعام  9، قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 123المادة  1
م، بدون عدد طبعه، 2006القاهرة،  -، دار النهضة العربية، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةالبوعينين، علي فضل 2

 .689وص115ص
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و تعديل لطبيعة الإجراء الإحتياطي إزاء فراج المؤقت المعلق على تقديم الكفالة هأن الأمر بالإ
 .1لى مجرد كفالةالمتهم اذ يتحول من سلب للحرية إ

ن المحاكمة يكون إباو التحقيق الإبتدائي أالمتهم سواء في مرحلة فراج عن أن الإ: القاعدة العامة 
بكفالة : راجاً مشروطاً ويكون هذا الإفراج فوهنا لا يكتسب المتهم إلا إ ،دائما ما يقترن بالكفالة

المقيدة حترازية ناهيك عن بعض الإجراءات الإ )تجارية( او كفالة عدلية )نقديه( و ماليةشخصية أ
وهذا ما  ،واقفال المحل و غير المنقولةالأموال المنقولة أوالحجز على  كالمنع من السفرللحقوق 

 سوف نتحدث عنه فيما يلي:

 الكفالت:  ولالمطلب الأ 

الى كفالة  تقسم الكفالات فان ،فراج وجوبيواع التي تقسم الإفراج إلى إفراج جوازي وا  نبموازاة تلك الأ
ختصاص بناء على تقدير قاضي الاوذلك )تجارية(  عدليةوكفالة  (نقدية)شخصية وكفالة مالية 

 تيه:  وهذا ما سيتم شرحه في الأفرع اآ

  الفرع الول: الكفالة الشخصية

تعهد فرد بضمان تنفيذ المتهم للإلتزامات المفروضة عليه عند  يقصد بالكفالة الشخصية هي :
 .2مبلغ الكفالةن هو م بها التزم الكفيل بدفع مبلغ معيخل المتهالإفراج عنه مؤقتاً بحيث إذا أ

خل كما تعرف الكفالة الشخصية أنها: تعهد شخص مليء بدفع المبلغ المقدر في الكفالة إذا أ 
 .3الموقوف احتياطياً بشروط الكفالة

                                                           
 2006لسنة  145الحبس الإحتياطي وبدائله و أمر الإفراج الوجوبي والجوازي في ضوء القانون هليل، فرج علواني،  1

 .307م، ص2007الإسكندرية،  -، دار المطبوعات الجامعيةالإجراءات الجنائيةبتعديل قانون 
 –دار النشر للجامعات المصرية  لحبس الإحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري،المرصفادي، حسن صادق، ا 2

 .253القاهرة، يدون سنة نشر، بدون عدد طبعة، ص
م، 2010لبنان، الطبعة الثانية، -منشورات الحلبي الحقوقية دراسة مقارنة،التوقيف الإحتياطي الشريف، عمرو واصف،  3

 .469ص
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نص قانون  ثحي ،الكفالة الشخصية ن الفلسطيني لم يضع تعريفاً واضحاً لمضمو  مشرعن الإلا أ
 أن بالكفالة عنه الإفراج تقرر شخص كل على يجب.1نه: " الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أ

، وهذا 1"ذلك المحكمة طلبت إذا كفلاؤه يوقعه وأن كافياً، المحكمة تراه الذي بالمبلغ تعهد سند يوقع
من  126كدت عليه المادة ، كما أمن التعليمات القضائية للنيابة العامة 581كدت عليه المادة ما أ

 سبيله تخلية تقرر شخص كل على يترتب" :نهأ الساري  ردنيالجزائية الأقانون أصول المحاكمات 
 تعهد سند يوقع نأ وأ ،القرار صدرأ الذي المرجع قيمته يقرر الذي بالمبلغ كفالة يقدم نأ بالكفالة
 المشتكى يحضر نأ ،التعهد سند وأ الكفالة سند في ويشترط ،المذكور المرجع يقرره الذي بالمبلغ
 . 2"الحضور منه طلب وكلما الحكم تنفيذ وعند والمحاكمة التحقيق دوارأ من دور يأ في عليه

بل يوقع على سند  ،وهنا لا يضع المحكوم عليه مبلغاً من المال بشكل فعلي في صندوق المحكمة
يني لم ن المشرع الفلسطحيث نلاحظ هنا أ ،مة بضمان الكفلاءتعهد لضمان حضوره جلسات المحاك

صحاب السوابق من أن لا يكون أو أ اَ ذلك الكفيل مقتدر ن يكون أ للكفلاء غيريضع شروطاً 
جتماعية كمشايخ أو حتى القيمة الإ ،تتعلق بالسن والأهلية القانونية و حتى شروطاً أالجنائية 
تهم في حال حضار المق إيحتى يتسنى لقاضي التحق ،بهاش و ماأو شخصية اعتبارية أالحارات 

 .3الةلتزامه بالكفعدم إ

و في قلم على طلب القاضي في محضر التحقيق أتم تحديدها بناء هذه الكفالة ين من الملاحظ أ
 .4المحكمة ويكون لها قوة السند التنفيذي

فراج عن الموقوف المحبوس احتياطياً قد يحدث بالإقرار المحكمة حيان وبعد أنه في بعض الأ إلا
ة جراءات الجزائيمن قانون الإ 142للكفيل المادة ت جاز وهنا أ ،ا بين الكفيل والمتهم خلافم

                                                           
 ، مصدر سابق.م وتعديلاته2001لعام  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 139/1المادة  1
  مصدر سابق.م وتعديلاته، 1961أصول المحاكمات الجزائية الأردني  لعام ، 126المادة  2
 .2015، كفالة شخصية(، 4ملحق رقم) 3
، دار لحبس الإحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربيةطنطاوي، إبراهيم حامد، ا 4

 .130الإسكندرية، بدون سنة نشر، بدون عدد طبعة، ص -الفكر الجامعي
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 أمامها حرر التي المحكمة إلى طلباً  يقدم أن للكفيل يجوزنه: "م أ2001( لعام 3الفلسطيني رقم )
 .1"وحده به يختص فيما أو كله التعهد هذا بإبطال التعهد سند

من  143الا ان المادة  ،كمة المختصة للرد على هذا الطلبلكن لم توضح هذه المادة خيارات المح
 الكفالة إبطال ـ أ ـ: الطلب المقدم من الكفيل في النرر عند للمحكمة: "ذات القانون اكدت على انه

 نقدية كفالة أو آخر كفيلاً  يقدم لم ما المتهم توقيف إعادة ـ ب وحده بالكفيل يختص فيما أو جميعها
 .2"المحكمة تقدرها

فيما يخص جواز تقديم الكفيل طلب إبطال الكفالة في أي ردني على ذات المنوال سار المشرع الأ
خيارات المحكمة للرد على طلب  نه اختلف عن القانون الوطني فيما يخصإلا أ ،وقت من الأوقات

، 3م 1961لعام  9ردني رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ 812بطال جاءت المادة الإ
لفلسطيني ونصت على قرارها بتوقيفه كما في القانون االمتهم أمام المحكمة قبل إوجبت إحضار 

كما  ،و يقوم بتسليم نفسهحتى يحضر المتهم أ ،بالنسبة للكفيلخذ بشروط الكفالة استمرار الأ
 خذ به المشرع الوطني الذي لم يطلب كفيلاً ا أو كفيلين مليئين خلافا لماشترطت إحضار كفيل أ

 ،لكفيل المليءن ينص المشرع الوطني على اجدر أخر وكان أحضار أي كفيل آأجاز إ حيث ،مليئاً 
خلاء الكفيل العادي غير المقتدر يرهق إجراءات المحكمة في طلبات الإبطال المحتمله بعد إن لأ

 سبيل المتهم.

                                                           
 مصدر سابق.م، 2001( لعام 3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )142المادة  1
 مصدر سابق. ،2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 143المادة  2
. يجوز ل أي شخص أعطى سند 1، م1961لعام  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ، 128للمزيد: المادة  3

احضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي كفالة ب
. على أثر تقديم 2الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده .

أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال الإستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام 
للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر 

 . إذا حضر أو أحضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه3المكفول الجهة التي أصدرت مذكرة القبض .
طوعاً تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلًا آخر مليئاً أو كفلاء آخرين 

ذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه".126( من المادة )3مليئين أو أن يودع تامينات نقدية وفقاً لأحكام الفقرة )  ( وا 
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للكفالة ننا نجد نوعاً جديداً م فإ1950لعام  150ئية المصري رقم جراءات الجناقانون الإ نكما أ 
 تلقاء من سواء وقت كل فى التحقيق لقاضىنه: " منه على أ 144حيث نصت المادة  ،صيةالشخ
 المتهم عن المؤقت بالإفراج العامة النيابة أقوال سماع بعد يأمر أن المتهم طلب على بناء وأ نفسه

 لأوب طلب كلما بالحضور المتهم يتعهد أن شرط على ،احتياطيا بحبسه أمر الذى هو كان ذاإ
 .1"ضده يصدر أن يمكن الذى الحكم تنفيذ من يفر

 ،حضار كفيلبعيداً عن إ ن يكفل نفسه بنفسهانون المصري السابق ذكره للمتهم إمكانية أجعل الق
نها لا تشكل ضمانه لاستمرار إلا أ ،ي الباحثبرأكثر سلاسة وهذا جعل إجراءات الإفراج بالكفالة أ

، وهذا يتشابه مع اثبات الوجود في القانون الفلسطيني من تهرب المتهمت المحاكمة خوفاً جراءالإ
من قانون الاجراءات الجزائية النافذ في حال عدم مقدرة الموقوف  140الذي نصت عليه المادة 

 على تقديم الكفالة.

ومنها  ،الشخصيةمنها لم يأخذ بالإفراج بالكفالة  اَ ن بعضأجد أ: بقراءة بعض القوانين العربية 
الشخصية، حيث أعارض ما أخذ به المشرع الجزائري الذي اكتفى بالكفالة النقدية دون الكفالة 

فراج ن إقحام شخص ثالث بالإهمية لألأن الكفالة الشخصية بنرري ذات أ  ،المشرع الجزائري 
لمحكمة ليس فهدف ا ،تمثول المتهم أمام المحكمة متى شاءمر ضروري لتأمين هو أ ،المؤقت

دونما أن  ،نهمهدفه مصلحة الموقوف ومصلحة المشتكي للفصل بي اَ جرائيبقدر ما اعتبره إ اَ مادي
 3ئية الفلسطيني رقم جراءات الجزامن قانون الإ 146وهذا ما أكدت عليه المادة  ،يضار أي منهما

 الحكم تنفيذ من التهرب عدم أو طلبه عند المتهم لحضور ضماناً  الكفالة تعتبر نه: "م أ2001لعام 
 .2"ضده يصدر قد الذي

  

                                                           
 مصدر سابق.م، 1950لعام  150المصري رقم قانون الإجراءات الجنائية ، 144المادة  1
 المصدر السابق.م، 2001لعام  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 146المادة  2
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 )النقدية(: الكفالة المالية الفرع الثاني

ئماً بغير فراج الوجوبي فهو داأما الإ ،بتقديم كفالة مالية في حالات الإفراج الجوازي  لتزامالإ يكون 
حيث تنتفى العلة من  ،فلا يوجد مبرر لإتخاذ أي إجراء للإحتياط إزاء المتهم في هذه الحالة ،كفالة

 .1و احتياطية في مواجهة المتهماتخاذ إجراءات تحفرية أ

خلاء المال تحدده الجهة المختصة التي أصدرت قرار إعبارة عن مبلغ من يقصد بالكفالة المالية : )
السبيل بحيث يودع في صندوق المحكمة كضمان لحضور المشتكي عليه عند طلبه، ويكلف 

 .2ن يقوم بدفعه عنه غيره(عليه بدفع هذا المبلغ كما يجوز أ المشتكي

شيك، يتعهد مُصدره بموجبه بدفعه و ي أنها: )مبلغ مالي، نقدكما عرفها القضاء الفلسطيني على أ
ل: الطلبات المرفوعه للمحكمة بالإفراج بالكفالة، أو طلب وقف الأعمال خل بشروط معينه مثإذا أ

 .3و وقف التنفيذ(أ

ليؤكد لنا على تلك الكفالة  2001( لعام 3طيني رقم )جراءات الجزائية الفلسقانون الإ جاء نص
 طلب من بدلا التعهد سند بقيمة نقدي تأمين بإيداع تسمح أن للمحكمة يجوز نها: "على أفنص 
 .4"التعهد سند شروط لتنفيذ ضماناً  مينأالت هذا ويعتبر كفلاء،

م وتعديلاته، فنص 1961لعام  (9ردني رقم )ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية الأيتماشى مع 
 بدلاً  نقدي مينأت بايداع يسمح نأ بالكفالة السبيل تخلية قرار صدرأ الذي للمرجع يجوزنه: "على أ

 .5"الكفالة من

                                                           
الحبس الإحتياطي )التوقيف( في ضوء التشريع البحريني )قانون الإجراءات الجنائية البحريني عثمان، أحمد عبد الحكيم، 1

م، بدون عدد 2008مصر، -دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات وعملاا، ( والمقارن علماا 46/2002رقم 
 .127طبعة، ص

خلاء السبيل بالكفالة ومعاييرهماالمعهد القضائي الأردني،  2  .109م، ص1997، عمان-ندوة ضوابط التوقيف وا 
 .14م، ص2015 ،11العدد نشرة فصلية تصدر عن السلطة القضائية )مجلس القضاء الأعلى(، قضاؤنا،  3
 مصدر سابق. ،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )/ب، 139المادة  4
 م وتعديلاته، مصدر سابق.1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 126/3المادة  5
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يجوز نه : "يضاً على أأتوضحها ونصت و جاءت التعليمات القضائية لتكمل النصوص القانونية 
 .1."..الكفالة مجزأة أو على أقساطولا يجوز دفع مبلغ  ،تقديم الكفالة من المتهم أو من غيره

قدير مبلغ هذه الكفالة لكن من له الحق في ت ،مبالغ من المال: ن الكفالة المالية هي يتضح لنا أ
 إعادة تقرر أن .2نه: "المشرع الفلسطيني نص في قانون الإجراءات الجزائية الساري أن وهنا نجد أ

 .2"المحكمة تقدرها نقدية كفالة أو آخر كفيلا يقدم لم ما المتهم توقيف

ن تودع قيمة الكفالة المالية التي يجب أ ختصاص في تقديرنجد هنا أن المحكمة هي صاحبة الإ
ن تتناسب الكفالة مع حيث كان أجدى أ ،بارات المحاكمة العادلةوهذا لا يتوافق واعت ،هافي صندوق

فيبقى  ،و ذويهلغ نقدي لا يستطيع دفعه الموقوف أفقد تطلب المحكمة ايداع مب ،مقدرة الموقوف
كان أجدى بالمشرع الفلسطيني أن يشرك جهة أخرى كالنيابة العامة الموقوف محبوساً لعدم مقدرته ف
ة لإثبات المقدرة المالي سل تقريراً خلال فترة زمنية محددةخرى لكي تر أو الشرطة أو أي جهة مدنية أ

 حداث الجانحين وتقرير مراقب السلوك.لأللموقوف، كما يحصل فيما يخص ا

ن التخلف عن الشروط السابق ذكرها للكفالة لها نتائج سلبية تعود على الكفيل والموقوف إلا أ
( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )قانون الإ نص عليها وهذه النتائج ،والمبلغ المودع للكفالة

 جاز التعهد أو الكفالة سند في المدرجة الشروط مخالفة ثبت إذا[ 1]نه : "نص على أ م2001
 : المختصة للمحكمة

 .توقيفه إعادة تقرر أو عنه أفرج الذي الشخص بحق إحضار مذكرة تصدر أن.  أ   

 .أودع قد يكن لم إذا التعهد أو الكفالة سند قيمة دفع. ب   

 منه الإعفاء أو تعديله أو النقدي التأمين مصادرة.  ج   
...

"3. 

                                                           
 .م2006( لعام 1داري للنيابة العامة رقم )التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي والإ، 590المادة  1
 مصدر سابق.م، 2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) ،143المادة  2
 المصدر سابق. م،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 147المادة  3
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يث ن المشرع استهل الكلام باستخدام كلمة )جاز للمحكمة( حأ ةنلاحظ من النصوص السابق حيث
خر على اآ لأحدهماولوية فلا أ ،ه يمكن للمحكمة أن تبدأ بأي من الإجراءات الثلاثة السابقةنأ

 .ن تصدر مذكرة احضارحكمة مصادرة التأمين النقدي قبل أفيجوز للم

من  129لفلسطيني حيث نصت المادة مع ما نص عليه المشرع ا ردنيتوائم النص القانوني الأ
 المدرج بالشرط يعمل لم اذا. 1"  نهعلى أم 1961لعام  9ردني رقم ية الأصول المحاكمات الجزائأ

 الشرط ذلك تنفيذ المقتضى من كان التي المختصة للمحكمة يجوز ،التعهد وأ الكفالة سند في
 على.2توقيفه تقرر نأو  مامهاأ بالكفالة خرجأ الذي الشخص بحق احضار مذكرة تصدر نأ ،لديها

 سند قيمة يدفع نأ وأ الخزينة لمصلحة المدفوع النقدي مينأالت مصادرة تقرر نأ المختصة المحكمة
 القرار تصدر حينما للمحكمة يجوز. 3 كهذا مينأت ودعأ قد يكن لم ذاإ للخزينة التعهد وأ الكفالة
 دون  ما لىإ دفعه وأ مصادرته قررت الذي المبلغ تنزل نأ ،صدارهإ بعد وأ علاهأ  ليهإ المشار
 الكفيل حضرهأ وأ سبيله المخلى حضر ذاإ فيما شرط وأ قيد دون  القرار ذلك تلغي نأ وأ النصف

 وأ الدفع وأ بالمصادرة القاضي القرار تاريخ من شهرأ ثلاثة خلال وأ الدعوى  في الحكم قبل
  . 1..."الضبط في تدون  خرى أ ابسبلإ

 تصدر حينما للمحكمة يجوز نه نص علىأ: لكن ما يميز القانون الأردني عن نريره الفلسطيني 
 دون  ما لىإ دفعه وأ مصادرته قررت الذي المبلغ تنزل نأ ،صدارهإ بعد وأ علاهأ  ليهإ المشار القرار

 الكفيل حضرهأ وأ سبيله المخلى حضر ذاإ فيما شرط وأ قيد دون  القرار ذلك تلغي نأ وأ النصف
 وأ الدفع وأ بالمصادرة القاضي القرار تاريخ من شهرأ ثلاثة خلال وأ الدعوى  في الحكم قبل
ز جاحيث أ ،القانون الوطنيعن النص عليها  وهذه المدة غفل ،.الضبط في تدون  خرى أ ابسبلإ

جزء من تلك اد مكانية استردكما نص على إ ،لتزام بشكل مباشرمصادرة الكفالة في حالة عدم الإ
ن المشرع الفلسطيني متعطش حيث أ ،الكفالة في حال الإلتزام بالحضور خلال مدة الثلاث أشهر

المتمثلة في عرقلة حركة المواطنين عبر  الإسرائيلي حتلاللمثل هذا النص نرراً لسلوكيات الإ
 لحضور.لكي تقدم للمحكمة كدليل قهري لعدم ا ،الحواجز الاحتلالية التي لا يمكن توثيقها

                                                           
 مصدر سابق. م،1961( لعام 9رقم )قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، 129المادة  1
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 لبحريني الذيهناك بعض القوانين العربية باستثناء القوانين محل المقارنة مثل القانون ا إلا أن
خر يخصص المتهم جلسات المحاكمة والنصف اآنصف الكفالة كجزاء لعدم حضور  يخصص

 .1لمصاريف المحاكمة وكذلك لتسديد العقوبات المالية التي تفرضها المحكمة على المتهم

ن الكفيل قد يتخلف قهراً ري للمتهم وكفيلة بشروط الكفالة إلا أخلال الاختياتحدثنا عن الإ هذا لو
فنص في فهنا لم يغفل القانون الوطني عن ذلك  ،عن الالتزام بالكفالة كما هو في حالة وفاة الكفيل

 مبلغ استيفاء أو مصادرة قبل الكفيل توفي إذانه: "م أ2001( لعام 3ات الجزائية رقم )جراءقانون الإ
 توقيف إعادة تقرر أن المختصة للمحكمة ويجوز بالكفالة، يتعلق التزام كل من تركته تبرأ الكفالة
 .2"تقدرها نقدية كفالة أو آخر كفيلا يقدم لم ما المتهم

 .5نه: "...اصول المحاكمات الجزائية الساري أفي قانون  يه المشرع الأردني أيضاً هذا ما سار عل
 وعندئذ ،بالكفالة يتعلق لتزامإ كل من تركته تبرأ الكفالة مبلغ استيفاء أو مصادرة قبل الكفيل توفي ذاإ

 ،المكفول الشخص بحق قبض مذكرة أو حضارإ مذكرة تصدر أن الكفالة قررت التي للجهة يجوز
 الفقرة حكاملأ وفقا نقدي تأمين بايداع أو مليء آخر كفيل حضارإب يكلف حضوره أو حضارهإ وعند

  .3"توقيفه يقرر ذلك عن تخلف ذاا  و ( 126) المادة من( 3)

ن المشرع الوطني في النص السابق ذكر كلمة )مصادرة( وهذا يدفعنا الى السؤال عن نلاحظ أ
 مآل الكفالة النقدية في حال مصادرتها؟ 

                                                           
، نص على لمصري ا م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية2002( لسنة 46المرسوم بقانون )، 151للمزيد: انرر، المادة  1

أنه: "ويخصص نصف الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة والتقدم 
والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ، ويخصص النصف اآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:  أولا:  لتنفيذ الحكم

 المصاريف التي صرفتها الدولة ثانيا : العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
 مصدر سابق.، 2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 148المادة  2
 ، مصدر سابق.م1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني رقم )، 129/5المادة 3
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هو في صادرتها واضحاً كما لم يكن نص المشرع الوطني فيما يخص مآل الكفالة المالية التي يتم م
 المحكمة على .2م على انه : "...1961( لعام 9ردنية رقم )صول المحاكمات الجزائية الأقانون أ

 .1..."الخزينة لمصلحة المدفوع النقدي مينأالت مصادرة تقرر نأ المختصة

ادل م،  نصوصاً تضمن التقسيم الع1950لعام  150جراءات الجنائية المصري رقم انون الإورد قوأ
 فيها يكون  التى حوالالأ غير فى المؤقت الإفراج تعليق يجوزنه: "المالية حيث نص على أللكفالة 
 ليكون  منه جزء الكفالة مبلغ بتقدير الصادر مرالأ فى ويخصص ،الكفالة تقديم على حتما واجبا
 ،الحكم لتنفيذ والتقدم والدعوى  التحقيق جراءاتإ من إجراء يأ فى الحضور عن المتهم لتخلف كافيا
  :بترتيبه يأتى ما لدفع خراآ الجزء ويخصص ،عليه تفرض التى لأخرى ا الواجبات بكافة والقيام

 .2"المتهم على بها يحكم قد التى المالية العقوبات:  ثانيا، الحكومة صرفتها التى المصاريف:  أولا

ن يتبع أو ألكفالة المصادرة لخزينة المحكمة ن مآل اكان أجدر بالقانون الوطني أن ينص على أ
أن التعليمات  إلا ذلك نائية البحريني فيما يخص الججراءات يم الذي اتبعه المرسوم بقانون الإالتقس

ولكن لم يوضح ايضاً عن  ،3"التأمين النقدي يودع في صندوق المحكمة"ن القضائية نصت على أ
يراداتها العامة لى خزينة الدولة م يرد إته هل يبقى لصالح صندوق المحكمة أمآله في حال مصادر  وا 

 ونتفق مع الرأي القائل ان اموال الدولة توضع في وعاء واحد. 

  (التجاريةالعدلية )الفرع الثالث: الكفالة 

 ،كونهم يجب ان يكونوا تجار مسجلين في الغرفة التجارية ،يأتي مسمى هذه الكفالة من الكفلاء
حيث يمكن أن يقدم هذا الاجراء أمام قاضي الصلح أو كاتب العدل وهذا ما تعارف عليه القضاء 
الفلسطيني بإمكانية أن تكون الكفالة أيضاً عدلية )تجارية( والتي لا يوجد نص واضح وصريح 

ة تنرم ووجدت أن الكفالة العدلي ،بعمل بعض الزيارات الميدانية لمحكمة قلقيلية عليها إلا أنني قمت

                                                           
 ، المصدر سابق. م1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني رقم )، 129المادة  1
 ، مصدر سابق.م1950لعام  150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ، 146المادة  2
، م2006( لعام 1التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم )/ب، 584/1المادة  للمزيد: 3

 مصدر سابق.
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من قبل كاتب العدل في المحكمة بناء على السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ويكون لها شروط 
سم  شكلية حيث يطلق عليها سند كفالة نرم مباشرة ويجب ان تحتوي على تاريخ تدوينها وا 
سم المستدعى له وتهمته ومبلغ الكفالة على أن يحضر شاهدين تجار  المستدعي طالب الكفالة وا 

 ؛ضع خاتم الغرفة التجارية في نطاق اختصاص المحكمة كتأكيد على مقدرة التجار على الالتزاموي
وحصلنا على اجراءات مكملة لقضية  -حقوق  -بزيارة ميدانية لمحكمة صلح جنين ي قمتكما انن

جزائية تحولت اجراءاتها غير الفاصلة الى مطلبة مالية في محكمة صلح جنين والتي تحمل رقم 
حول قيام التاجر )ي.ع( من بلدة كفيرت قضاء جنين بكفالة  والتي موضوعها 1095/2011

المواطن )أ. ف( من بلدة كفيرت قضاء جنين حيث قررت المحكمة اخلاء سبيل الموقوف المكفول 
الا ان المتهم لم يحضر الى موعد الجلسة التي  دينار اردنيبكفالة تجارية مقدارها خمسة الاف 

تفهم موعدها مما ادى بالمحكمة المختصة الى تقرير مصادرة الكفالة حيث قام الكفيل بدفعها في 
صندوق المحكمة )دائرة التنفيذ( جنين، وبعدها قام التاجر بطلب استرداد قيمة الكفالة من المواطن 

طالبة مالية امام محكمة صلح جنين فقررت المحكمة في )أ.ف( الا انه لم يستجب فرفع دعوى م
نهاية الاجراءات وبعد الاطلاع على البينات الى اجبار الواطن )أ.ف( بدفع مبلغ الكفالة وتضمينه 

 .1( دينار محاماه100الرسوم والمصاريف ومبلغ )

 لتي توصل اليهاكان أجدر بالمشرع  الفلسطيني أن ينص صراحة على الكفالة العدلية والإجراءات ا
ومراعاة رروف الاحتلال الذي يعصف بالاراضي الفلسطينية والمواطنين حيث لو فرضنا جدلًا ان 
احد المتهمين تم تكفيله بكفالة تجارية مثلًا ذات قيمة مالية عالية وخلال مدة الكفالة تم القاء القبض 

وف تقوم بمصادرة قيمة الكفالة عليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وسجنه حيث ان المحكمة س
تكون هناك اجراءات بديله عن المصادرة واعتماد مخاطبات لصالح خزينة المحكمة لذا احبذ ان 

الصليب الاحمر الدولي بذلك وعدم اهمالها حتى لا يضار المتهم الذي تخلف عن الحضور 
لاجراءات التي اتبعت في لاسباب قهرية خارجة عن ارادته وارادة الكفيل، والنص على اتباع ذات ا

هذه المطالبة كاساس للمطالية المالية من حيث احضار سند مالي بقيمة المبلغ المدفوع وقرار 

                                                           
 م.2015 سند كفالة نظم مباشرة،(، 6الملحق رقم ) 1
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المصادرة المالية لكي تتسم الدعوى بالكمال الشكلي الذي يضفي اهمية للتمام الموضوعي للدعوى 
 ويستطيع الكفيل تحصيل حقه.

 للحقوق   المقيدةالمطلب الثاني: التدابير 

جراءات القانونية التي ة الكفالة المالية ليست نهاية الإو ذويه على دفع قيمعدم مقدرة الموقوف أ
ن تقوم بها عن الموقوف احتياطياً فهناك عدة إجراءات يمكن أتقوم بها المحكمة لكي تفرج أن يمكن 

بدلًا من  للمحكمة المحكمة كتدبير احترازي لحضور المتهم جلسات المحاكمة والوفاء في تعهده
 منها: او تتوازى مع كل او التجارية طلب الكفالة المالية او الشخصية

 المنع من السفر : الفرع الول

لده أو و غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلا يجوز بشكل تعسفي أ
ما نص عليه الميثاق العربي هذا  ،لزامه بالإقامة في هذا البلدفرض حرر على إقامته في جهة أو إ

 .1م2004لحقوق الانسان لعام 

إلا أنه  ،المغادرة ليس ممنوعاً بشكل قطعيو حيث نلاحظ في النص السابق أن المنع من السفر أ
جراء إ لأيماثلًا ياً مفمتى يكون المنع من السفر قانون ،و غير قانونيمسموح إذا لم يكن تعسفي أ

 خر؟ي آقانون

 مغادرة وبين معين شخص نيب حيلولةلل القاضي يصدره كتابي، أمر": نهأ السفر من المنعيعرف  
 .2"المنع هذا أسباب تنقضي حتى معينة، لأسباب به يعيش الذي البلد

كما قد يرد كمنع سفينة من مغادرة الميناء البحري : شياء أن المنع من السفر قد يرد على الأنجد 
ع المتهم من جراء تحفري لمنعتبر المنع من السفر إي لذلكع دراستنا شخاص وهو موضو على الأ

                                                           
 .م2004الميثاق العربي لحقوق النسان لعام ، 27/1المادة  1
ع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في العصر المنالسبيعي، إبراهيم عبد ع البديوي،  2

  http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04785.pdf               ، بحث منشور، متاح من :      الحديث
                                                            



53 
 

نوعين من راج شخص على قائمة الممدفإن إ و الجزائية، أ1سواء فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية الفرار
ن يطلب نوع من السفر الحق في أمثر مستمر، مما يجعل للمالسفر هو بطبيعته قرار إداري ذو أ

لرفض يعد قراراً ل قرار يصدر بالى السفر للخارج، وكمناسبة تدعو إسمه من القوائم في كل رفع ا
عه من الهرب من التهمة المنسوبة إليه في منبهدف  ،سفرلان هنا جاء منع الفرد من دارياً جديداً مإ

 .2هو لمنع فرار المدين في المسائل المدنية قبل حصول الدائن على ضمان حقأ ،المسائل الجنائية

وزير الداخلية أو من دارية على قرار إداري من جهة إ منع من السفر جاء بناءَ ن الأهذا لو تحدثنا 
حيث نص  ،ئي بمنع السفرن القرار الذي نتحدث عنه هنا هو قرار قضاإلا أ ،منيمن أي جهاز أ

جراءات الجزائية على صون الحرية الشخصية إلا أن قانون الإ: يني ساسي الفلسطالقانون الأ
 لاإ ،وكذلك على المنع من السفرلم ينص على صون حرية التنقل بشكل صريح  اري الس الفلسطيني

صيل جاءت لتؤكد على أن المنع من السفر هو اختصاص أ ،للنيابة العامة ن التعليمات القضائيةأ
 القرارات إصدار العامة النيابة أعضاء على يحررنه: "نص على أللنيابة العامة في فلسطين حيث 

 الخصوص، بهذا أخرى  رسمية جهة أية أو المعابر إدارة مخاطبة أو بالسفر السماح أو السفر بمنع
 .3"مساعديه من يفوضه من أو العام النائب من قرار على بناء إلا

التحفرية فهنا نجد أن المشرع الوطني أعطى الحق  جراءاتأسلفنا القول أن منع السفر من الإ لقد  
( لعام 1رقم ) كثر وضوحاً في قانون مكافحة الفسادالنص أوكان  ،جراء تحفريفي فرض أي إ

 في ورد مما الرغم لىمادة التاسعه من القانون الذي جاء في افتتاحيتها انه: "عنجده في الم 2005
 مهامها تنفيذ سبيل في للهيئة يكون  العلاقة، ذات الأخرى  القوانين و الجزائية الإجراءات قانون 

 المنقولة أمواله وحجز القانون  هذا أحكام يخالف من كل ملاحقة .2....  :يلي ما واختصاصاتها
 .4..."العمل عن يده كف طلب و السفر من ومنعه المنقولة وغير

                                                           
 محكمة بداية نابلس. م، متاح من141/2011(، طلب رقم5ملحق رقم ) 1
جامعة نايف  -رسالة ماجستير منشورةحق الإنسان في حرية التنقل دراسة تأصلية مقارنة، الحيدر، خالد بن سليمان،  2

 .158م، ص2008العربية للعلوم الامنية، 
  .، مصدر سابقم2006( لعام 1والإداري للنيابة العامة رقم )التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي ، 594 3
 .م2005( لعام 1قانون مكافحة الفساد رقم )، 9/2المادة 4
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 لا فيما يتعلق بقضايا الفساداهتماماً كبيراً للمنع من السفر إن المشرع الوطني لم يولي أكد لنا هنا يؤ 
من الدولة الاقتصادي ومكانتها لأنها تمس أ ،في قانون مكافحة الفساد نص عليها صراحةالتي 

لى مشرع الفلسطيني عدم الاكتفاء بالإشارة إجدر في الان الأوك ،السياسية واعتبارها ما بين الدول
 مرتبة القانون. لىإ المنع من السفر في التعليمات القضائية بل رفعها لتصل

ها بوجود بعض الحالات التي لا يجوز فيالعليا المصرية تقر حكام لمحكمة العدل هناك بعض الأ
 المنع من السفر ومنها:

 .محاربة الدولة المعادية .1
  .دانة في جرائم الضرب البسيطالإ .2
 .ض عقلياً على قوائم الممنوعين من السفريدراج المر لايجوز إ .3
  .الاستقالةو تقديم ف من السفر بعد الفصل من وريفته أعدم جواز منع المور .4
 .1ساسه من السفرحكم ببراءة المتهم الذي منع على أصدور  .5

لمنع من السفر ردني من النص على ائية الأصول المحاكمات الجزاون أكما نلاحظ ايضاً خلو قان
 والاجراءات الخاصة به.

الوزاري جراء المنع من السفر خصوصاً في القرار مشرع المصري جاء ليؤكد على وجود إن الالا أ
م بشأن تنريم قواعد الممنوعين 1994لعام  2214م بشأن تعديل القرار رقم 2012لعام  933رقم 
 للأشخاص بالنسبة السفر من الممنوعين قوائم على الإدراج يكون  نه: "السفر حيث نص على أ من

 واجبة هاأوامر  و أحكامها في المحاكم-1: غيرها دون  اآتية الجهات طلب على بناءً  و الطبيعيين
 المخابرات رئيس -4، المشروع غير للكسب العدل وزير مساعد -3 ،العام النائب -2،النفاذ
 الشئون  إدارة مدير و الحربية المخابرات إدارة مدير -6، الإدارية الرقابة هيئة رئيس -5 ،العامة

 وزير مساعد -7 ،الاشتراكي العام المدعي و المسلحة للقوات الاجتماعية الخدمة و الشخصية

                                                           
 .54، بدون عدد طبعة، ص2005مصر، –دار الكتب القانونية  لنظام القانوني للمنع من السفر،عطية، نعيم، ا 1
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 أن يجب و ،العام الأمن مصلحة لقطاع الداخلية وزير مساعد -8 ،الوطني الأمن لقطاع الداخلية
 .1"فروعها دون  إليها المشار الجهات رئاسة من صادراً  المحاكم طلب حالات غير في الإدراج يكون 

دارية لكي تتعسف باستخدام ن المشرع المصري أعطى مجالًا للجهات الإنلاحظ أيضاً بأ وهنا
من قبل رئاسة الجهاز ناطة طلب هذا المنع ارية بالرغم من إدسلطتها دون أدنى رقابة قضائية أو إ

عمال السلطة التنفيذية التي تتعلق يغني عن وجود رقابة قضائية على أ  دون سواه وهذا بنرري لا
 بالحريات الشخصية.

 المنقولة وغير المنقولةموال الحجز على الأ: الفرع الثاني

 ، كما2السياراتثاث و لوك الذي يمكن نقلة كالبضاعة والأممال يءنها الشأ" : يقصد بالأموال المنقولة
، 3"لا يمكن نقلة كالأبنية والأراضي والعقارات الشيء المملوك الذي: يقصد بالأموال غير المنقولة 

علق يتم، فيما 2001( لعام 3رقم ) الفلسطينيجراءات الجزائية إن وجود نص قانوني في قانون الإ
يتضمن الحجز على  ،  حيثمن الباب الثاني بالمتهم الفار من وجه العدالة في الفصل الثامن منه

الفار من وجه  لذلك الإجراء ضمانه لعدم تهرب المتهم نفإ: المنقولة وغير المنقولة  الموقوفموال أ
لضمان  ،لهموال كفيوجود هذه الأموال يتم الحجز على أم وفي حال عدم ومن تنفيذ الحكالعدالة 

إحضاره لموعد المحكمة مع تلك الإجراءات الخاصة بأموال الموقوف أو كفيله تكون إجراءات 
فعند قيام الشخص بتقديم قطعة أرض ذات قيمة  ،يلكثر وضوحاً للكفللموقوف وأكثر تعقيداً الكفالة أ
 .4لحضور المتهم وعدم تغيبه اً وضامن اً شاره حجز عليها يجعله متأكدلوضع إ

صر النصوص هذه على محاكمة المتهم الفار دون صاب المشرع الوطني عندما قأ رأي الباحث:
و حتى الجرائم التي سواء الخطرة أ ،ل الجرائم المرتكبةوعدم تعميم هذه النصوص على ج ،سواه

                                                           
م بشأن تنظيم قواعد 1994لعام  2214م بشأن تعديل القرار رقم 2012لعام  933القرار الوزاري رقم المادة الأولى،  1

 م، متاح آخر:           2015-11-22المحامي أشرف سعد الدين عبده، آخر زيارة:  الممنوعين من السفر،
http://kenanaonline.com                                                                                                                                         

م، متاح من: 5/10/2015، آخر زيارة: معنى الأموال المنقولة وغير المنقولةموقع المعاني الإلكتروني، 2
http://www.almaany.com/ar/dict/ar                                                                                

 م.1952قانون تحصيل الأموال الأميرية الأردني لسنة ، 2المادة  3
 م.5/9/2015طولكرم، مقابلة شخصية، بتاريخ  -بدر شواهنة، رئيس النيابة العامة 4

http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar
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و كفيله مع فائدتها العملية أموال المتهم ألأن هذه النصوص والتي تتعلق بحجز  ،تثير الرأي العام
يها في الفصل الثامن في قانون تلك المواد المنصوص عل تكن نها لمإلا أ ،مةالعالضمان المصلحة 

يمنع المتهم  إذنداً في تحقيق التوازن مع المصلحة الخاصة  جراءات الجزائية الفلسطيني الساري الإ
مما يلحق بالغ الضرر به وبمعاملاته  ،فترة الحجز و التصرف فيها طولاستخدام أمواله أمن 

للصلح العشائري والذي يتطلب مجالًا فيها والتي يكون المالية ففي بعض الجرائم كجرائم القتل مثلًا 
ذا كان هناك يستطيع الجاني دفع أي مبلغ مالي إوهنا لا  ،موال لكي يطيب ثرى المغدورالأدفع 

مواله لفك الحجز عن أن هناك مجالًا و ناك مجالًا للتصالح ولا يكن هو فلا يك ،موالهبحجز أ اً رار ق
 .مؤقتاً 

جاء ليؤكد بنص قانوني على إمكانية اتخاذ ذات الإجراءات ن المشرع المصري أ ،كما نلاحظ أيضاً 
م، 1975لعام  62ير المشروع رقم موال المتهمين وفقاً لما جاء في قانون الكسب غالتحفرية على أ

 تشكلو  المشروع غير الكسب إدارة تسمى إدارة العدل بوزارة تنشأ برزها :  "بهيئات عدة أوأناط ذلك 
 بالمحاكم الرؤساء من كاف عدد ومن ستئنافالإ محاكم مستشارى  بين من يختار مدير من
 1..." القضائية السلطة قانون  لأحكام طبقا يندبون  بتدائيةالإ

 مباشرة عند الهيئات ولهذه.. . نه: "القانون على أ( من ذات 10المادة )ليستكمل النص في 
 أو المتهم بمنع تأمر أن ولها ،الجنائية الإجراءات قانون  فى المقررة الاختصاصات جميع التحقيق
 التحفرية الإجراءات واتخاذ بعضها أو كلها أموالهم فى التصرف من القصر أولاده أو زوجته
 2..."الأمر لتنفيذ اللازمة

 ،جراءات القانونيةنهاية الإ موال المنقولة وغير المنقولة والحجز على الأ المنع من السفرلا يعد ف
 جزائية الفلسطيني النافذ للجهات المختصةجراءات اللكفالة حيث أجاز قانون الإالتي تعد مسانده ل

 من الإقامه و منعهأ ،قرب مركز شرطة لكي يثبت وجودهإمكانية استبدال الكفالة بالحضور إلى أ
لزامه بالإقامة في مكان آ ،جريمةفي مكان وقوع ال وفقاً لما جاء في خر حسب ما تراه المحكمة وا 

                                                           
 .م1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع المصري  رقم ، 6ة الماد 1
 المصدر السابق. م،1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ، 10المادة  2



57 
 

 المتهم حالة أن لها تبين إذا للمحكمة يجوزنه: "الجزائية الفلسطيني الساري على أ جراءاتقانون الإ
 في الشرطة، مركز إلى نفسه يقدم نأب المتهم التزام بها تستبدل أن كفالة، بتقديم له تسمح لا

 مكان اختيار منه تطلب أن كذلك ولها رروفه، مراعاة مع الإفراج، أمر في له تحددها التي الأوقات
 .1"جريمته فيه ارتكب الذي المكان غير لإقامته

 قفال المحلالفرع الثالث: إ

بل تشتمل ايضاً على تقيد حق  ،حق التنقل بالمنع من السفران التدابير الاحترازية لا تقتصر على 
ل نص اقفال المحن لفترة معينة حيث أ ،و غيرهابعض الأعمال التجارية أو الصحية أالعمل في 

 المحل بإقفال الحكم جوزي -1م على انه: )1960لعام  16ردني رقم عليه في قانون العقوبات الأ
 أجاز إذا سنة على تزيد ولا شهر عن تقل لا لمدة برضاه أو صاحبه بفعل جريمة فيه ارتكبت الذي

 باآداب مخلة جرمية أفعال أجل من به المحكوم المحل إقفال إن -2 صريح بنص ذلك القانون 
 يعلم وهو استأجره أو المحل تملك شخص أي أو أسرته أفراد من أي أو عليه المحكوم منع يستلزم
 2.(نفسه العمل فيه يزاول أن من أمره

ى اقفال المحل ولكنة لم ينص على أن هذا الاقفال تام عل: نص  الساري ن قانون العقوبات حيث أ
يخدم المصلحة العامة  وهذا قد لا ،قفال المحل بحد اقصى وهو لمدة سنةأم مؤقت كما أنه حدد إ

فعال جرمية فال المحل لاخلال المحكوم عليه بأكثر من سنة كما ان اقإذا تطلبت إقفال المحل لأ
فلا يكون هذا الاقفال تاماً على جميع المواطنين او المستأجرين بل مناط  مخله باآداب العامة

فاذا استبدل ذلك العمل اجاز افتتاح المحل ونجد ان هذه المادة لم  ،بنوعية العمل الذي يمارس به
 تشترط في الفقرة الثانية على وجوب قرار بفتح المحل من الجهة التي اغلقته.

بل قد يشمل  ،ل لا يقتصر على المحال التجارية او النوادياحد على المين هذا التقيأكما 
 وفقاً نه: )أعلى  2004لعام  20رقم ة العامة حت الصحية ايضاً حيث نص قانون الصالمؤسسا

                                                           
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 140المادة  1
 مصدر سابق.  م،1960لعام  16قانون العقوبات الردني رقم ، 35المادة  2
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 إذا منها جزء أو الصحية المؤسسة إغلاق للوزير يجوز ومكتوب مسبب وبقرار القانون  هذا لأحكام
 1(.المواطنين صحة على تؤثر استثنائية صحية حالة نشأت

حسن المشرع عندما تجاوز خذ على هذه المادة أنها لم تشر إلى نوعية ذلك الإغلاق وأن المأالا أ
لإغلاق المحل وتحديده بسنة  قصىلعقوبات الساري فيما يخص الحد الأالحدود التي فرضها قانون ا

 جميع في المحكمة تقوم: )... نهك الفلسطيني النافذ نص على ذلك بأن قانون حماية المستهلكما أ
 نفقة على بإتلافها تأمر أو للغش المستخدمة أو الخطرة أو التالفة المواد بمصادرة السابقة الأحوال
 وبسحب دائم بشكل أو مؤقت بشكل التجاري  المحل بإغلاق الحكم لها يجوز كما عليه، المحكوم
 2.(دائم بشكل أو مؤقت بشكل عمله مزاولة عن الخدمة مزود وقف أو رخصة

 ،قفال التامقانون حماية المستهلك النافذ قد أصاب عندما نص على الإقفال المؤقت والإن ى بأر أ
ن تكون لذلك كان من الأفضل أ ،وحرية المحكمة بالاختيار وعدم تحديد الاقفال بحد اقصى

حماية كما هو في قانون  ،نصوص قانون العقوبات والصحة العامة النافذان قد راعت الدقة
  .وعدم هرب الموقوف ،هلك الساري لكي تشكل ضمانة اساسية لاستمرارية الحكمتالمس

 فراج بالكفالة في إصدار أمر الإ المختصةالمبحث الثالث: السلطة 

الجاني، بقدر اهتمامه بحماية  لى كفالة حق الدولة في عقابالجنائية إ للإجراءاتيهدف كل نرام 
فراد وصيانة حرياتهم ولهذا يربط ما بين الألى حماية حقوق الأبرياء، فلذلك يهدف النرام الإجرائي إ

طبيعة الحال ؛ ف3يةسلطات المختلفه في الدعوى الجنائالتهام ومدى التوازن بين تي التحقيق والإسلط
ثناء لكن لهذا التحقيق مراحل يمر بها أو عمال التحقيق أن الإفراج بالكفالة هو عملًا من أ  ،تقتضي

المحاكمة وهناك جهات عده تشارك في ذلك التحقيق بداية بالنيابة العامة وصولًا الى محكمة 
 عضاء الضابطة القضائية ومحامي المتهم لذلك وضع المشرع قواعد لتنريموبمشاركة أ  ،الموضوع

 .فراجمر الاعمل السلطات المختصة في النرر بأ
                                                           

 .2004لعام  20قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ، 55المادة  1
 م .2005لعام  21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ، 31المادة  2
التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق الإبتدائي، شمس الدين، أشرف توفيق، 3

 .3م، ص2006مصر، الطبعة الاولى،  -نيواوفست للطباعة
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الدولة عدم جرائية بما يفرض سلطات حكام الشرعية الإرسم المشرع أ ،اعدو ومن خلال هذه الق
ويمكن حصر  ،1وجه السلوك المنحرفوحرياتهم تحت ستار مقاومة أفراد الاعتداء على حقوق الأ

لى سلطات الاختصاص في المحاكم المدنية في المطلب الاول المختصة وتقسيمها إ هذه السلطات
 : والى اختصاص القضاء العسكري في المطلب الثاني على النحو الاتي

 الفراج بالكفالة  اتطلبب نظرسلطة القضاء المدني في الالمطلب الول : 

جرائية التي تنرم عمل القضاء العادي لإا القواعد ة منمجموع العادي القضائي التنريم يشمل
التي تقوم بها المحاكم المدنية مشمولة بالنيابة العامة  ،)المدني( وتحدد الصلاحيات القضائية

 واختصاصها بالنرر في طلبات الافراج وهذا ما سوف نشرحه فيما يلي: 

 فراج بالكفالة ات الإطلبب النيابة العامة في النظرول: اختصاص رع الأ الف

في الدعوى الجنائية، فذهب ة في تحديد طبيعة دور النيابة العامة من الناحية القانوني الفقهلقد تنازع 
قيقة سواء رهار الحيستهدف مجرد إ ،صم غير عاديو خرأي إلى أن النيابة العامة خصم شكلي أ

في مرحلة التحقيق يختلف دورها عن مرحلة فو ضد مصلحته، كانت في مصلحة المتهم أ
ما في الدعوى أعن أن يكون طرفاً في  ،القاضي المنزه فبمرحلة التحقيق تقوم بدور ،لمحاكمةا

لى دور الخصم الذي يسعى إمرحلة المحاكمة تتمتع النيابة العامة بوضع خاص يميزها عن 
 .2مصالحة الشخصية لأنها تستهدف مصلحة المجتمعال

توقيف المتهم  مكانيةإ: الجزائية الساري للنيابة العامة جراءات د منح المشرع الوطني في قانون الإفق
اما  ، 3بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون 

من قانون الاجراءات  131فيما يخص الافراج بالكفالة خلال هذه الفترة تم معالجته في نص المادة 
الى القاضي الذي له ان يصدر امراً الجزائية الفلسطيني الساري على انه يقدم طلب الافراج بالكفالة 

                                                           
 .5الإسكندرية، بدون عدد طبعة، بدون سنة نشر، ص -، دار الفكر الجامعي، تحول الإجراءات الجنائيةالكيك، محمد علي 1
عدد  م، بدون 2011مصر، -، دار الكتب القانونيةالسلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائيةجابر، حسام محمد سامي،  2

 .17طبعه، ص
 ، مصدر سابق. م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 108راجع، المادة  3
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بتوقيفه بانه: " اذا لم يكن المتهم قد احيل الى المحاكمة يقدم طلب الافراج عنه بالكفالة الى 
صول المشرع الأردني في قانون أ كما نلاحظ ان و ؛ 1القاضي الذي يحق له ان يصدر امراً بتوقيفه"

 فوراً  يسمع نأ العدلية الضابطة مورف على يجبنه : "أ نص على  حاكمات الجزائية الأردنيالم
 لىإ ،ساعة ربعينأو  ثماني خلال يرسله بها يقتنع لم ذافإ عليه المقبوض عليه المشتكى قوالأ

 ثم ساعة وعشرين ربعأ ررف في يستجوبه نأ العام المدعي على ويجب المختص العام المدعي
 .2"سراحه طلاقإب وأ بتوقيفه مرأي

من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني الساري الذي نص على  34المادة وهذا يتشابه مع نص 
يجب على مامور الضبط القضائي ان يسمع فوراً اقوال المقبوض عليه فاذا لم يات بمبرر  انه: "

 .3اطلاق سراحه يرسله خلال اربع وعشرين ساعة الى وكيل النيابة المختص"

 للمدعي يجوزنه: "قانون أصول المحاكمات الجزائية على أردني النص في وقد أكمل المشرع الأ
 يجوز كما ذلك استدعى ذاإ بالكفالة جنحوية بجريمة موقوف شخص يأ سبيل تخلية يقرر نأ العام

 .4"المحاكمة ثناءأ وأ ليهاإ القضية حالةإ بعد بالكفالة التخلية تقرر نأ للمحكمة

 ،ضوع في جرائم الجناياتفنصفها لمحكمة المو  ،ن صلاحية النيابة مقتضمهفإن هذا النص يؤكد أ
 بة العامه في الجرائم الجنحويه.خر للنياوالنصف اآ

ن فكيف يمكننا أن نقول في نص أ ،يتوخ الدقه في هذا النصأرى هنا أن المشرع الأردني لم  
لينص أن هذه ويتراجع المشرع ؟ في جميع القضايا  فراجا بالتوقيف والإرادتهإالنيابة العامة مستقلة 
ردني تراجعه وليكمل المشرع الأ ،وليس بالجناياتجراءات التحقيق الجنحويه الإستقلالية فقط في إ

 التي للعقوبة قصىالأ الحد كان ذاإنه: "يد سلطات النيابة العامة نص على أرغبة منه في تحد

                                                           
 مصدر سابق.  م،2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 131المادة  1
( لعام 16وجب القانون المعدل رقم )م، بم1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 100المادة  2

 مصدر سابق.  م،2001
 مصدر سابق.  ،2001لعام  3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ، 34المادة  3
( لعام 16م المعدل بموجب قانون رقم )1969( لعام 9أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، قانون 100المادة  4

 م، مصدر سابق.2001
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 ،الهاشمية ردنيةالأ المملكة في موطن عليه للمشتكى وكان سنة الحبس ويةحالجن الجريمة تستوجبها
 الفقرة هذه احكام تشمل لا نأ على ،استجوابه من يامأ خمسة بعد سبيله خلاءإ العام للمدعي جاز
 .1ر"شهأ ثلاثة من اكثر بالحبس وأ بجناية قبلاً  عليه حكم قد كان من

المتهمين ن فراج عقيد سلطات النيابة العامة بالإبتعديله نص المادة السابقة ردني أرى أن المشرع الأ
يوقف ن واشتراط أ ،لجريمة الجنحويه عن سنهن لا تزيد عقوبة ابإشتراطه أ ،الموقوفين من قبلها

تقزيم لدور فهذا باعتقادي  ،صحاب السوابقوأن لا يكون من أ ،المتهم مدة لا تقل عن خمسة أيام
 رج في تجريدها من اختصاصاتها.لى التددن مما أدى إر النيابة العامة في الأ

إلا أنني لا  ،ي الإفراج بالكفالةني بالنص على جهة الاختصاص فردد ما أخذ به المشرع الأأؤي
 خرى المتعلقة بتحديد صلاحيات النيابة العامة.تفق مع الإجراءات الأأ

ن التعليمات إلا أ ،ة بالإفراجصراحة على اختصاص النيابة العام ن القانون الوطني لم ينصمع أ
 النيابة أصدرت إذا نه : "على أ 550لتؤكد ذلك في نص المادة القضائية للنيابة العامة جاءت 

 قويت إذا احتياطيا وتوقيفه عليه، بالقبض تأمر أن لها فيجوز المتهم، عن بالإفراج أمراً  العامة
 الإجراء ذلك اتخاذ تستدعي رروف وجدت أو عليه المفروضة بالشروط أخل أو ضده، الأدلة
 .2"بحقه

نه : الجزائية الفلسطيني الذي نص على أجراءات من قانون الإ 131هذا يعارض أيضاً نص المادة 
 يحق الذي القاضي إلى بالكفالة عنه الإفراج طلب قدمي ،المحاكمة إلى أحيل قد المتهم يكن لم إذا"
لا يكون  ،وهي ثماني وأربعين ساعةلممنوحة للنيابة ، فخلال المدة ا3"بتوقيفه أمراً  يصدر أن له

ه المادة من جهة ائية مع نص هذفهنا تتعارض التعليمات القض ،لى المحكمةالموقوف قد أحيل إ
أن الإفراج المؤقت  منها فراج يفهمليمات القضائية عندما نصت على الإن التعلأ ،الإفراج بالكفالة

 و بدون. قد يكون بضمان أ

                                                           
 ، مصدر سابق.م1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 121المادة  1
 ، مصدر سابق.م2006( لعام 1التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم )، 550المادة  2
 ، مصدر سابق.م1200( لعام 3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )131المادة  3
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 من جمعته ما وتقدير وزن  عملية في تدخل نهاإف الأدلة، جمع من التحقيق سلطة تنتهي أن بعدف
 قرار طريق وعن مؤقتة بصورة الدعوى  عن النرر صرف إما -1 : أمرين أحد إلى لتنتهي أدلة،
ما -2 الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون  من( 149) للمادة استناداً  الدعوى  حفظ  تقرر أن وا 

 الحالة هذه وفي الحكم، قضاء إلى إحالتها طريق عن الجزائية الدعوى  في السير في قدماً  المضي
 .1الحكم قضاء حوزة في وتدخل التحقيق، سلطة حوزة من الدعوى  تخرج

اص التي يمكنها البت في طلبات الإفراج بما أن ملف ختصئل من جهة الإن نتساوهنا يمكننا أ
 ن نتحدث عن :لا بد وأ للإجابة على ذلكختصاص القضية أحيل إلى محكمة الإ

 بالكفالةفراج الإ اتالمختصه في النظر بطلب النظاميه المحكمةسلطة  الفرع الثاني:

يكون نه قد ، ويمكن القول بصفة عامة أموضوعالجوازي متروك لمطلق تقدير قاضي الفراج الإ
أي من تلقاء نفسه وقد يكون  الموضوعادرة قاضي بفراج قد يتم بمفالإ ،استجابة لمصلحة التحقيق

 .2فراج على شرط تقديم الكفالةيجوز تعليق الإ ب الموقوف نفسه وفي كلا الحالتيناستجابة لطل

الجهة المختصة في النرر بأمر حول  المشرع الوطني ونريره الأردني نه يوجد اتفاق ما بينأرى أ
من قانون  132المادة ث نجد نص حي ،ختصاصالإفراج بعد إحالة القضية إلى محكمة الإ

 إلى أحيل قد المتهم كان إذانه : "م على أ2002( لعام 3فلسطيني رقم )جراءات الجزائية الالإ
 .3"بمحاكمته المختصة المحكمة إلى بالكفالة الإفراج طلب يقدم المحاكمة

                                                           
، 12غزة، المجلد –مجلة جامعة الأزهر  ذاتية قرار الإحالة الدعوى الجزائية دراسة تحليلية مقارنة،الوليد، ساهر إبراهيم،  1

 .184، ص2010، سلسلة العلوم الإنسانية 2العدد 
-(، منشورات زين الحقوقيةمقارنة، قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد )دراسة إبراهيم، علي 2

 .82م، ص2005بيروت، الطبعة الأولى، 
 مصدر سابق. م،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 132المادة  3
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 انه:"ردني التي نصت على من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ 122ما جاء نص المادة ك
 المشتكى مامهاأ يحاكم التي المحكمة لىإ الجنحوية الجرائم في بالكفالة السبيل تخلية طلب يقدم
 .1"للمحاكمة حيلتأ قد القضية كانت ذاإ عليه

و الفلسطيني من إلا أن هناك بعض المشاكل العملية التي لم يستطع كل من المشرع الأردني أ
حيث نص قانون  ،تتمثل في فكرة عدم الإختصاصوقام المشرع المصري بالتطرق إليها  ،مهاحس
 تكون  ختصاصالإ بعدم الحكم حالة وفىنه : "على أ 151نائية المصري في المادة جراءات الجالإ

 أو الإفراج طلب فى بالنرر المختصة يه ،المشورة غرفة فى منعقدة المستأنفة الجنح محكمة
 .2"المختصة المحكمة لىإ الدعوى  ترفع أن لىإ الحبس

القانون الفلسطيني محل  مر فيع الفلسطيني قد عالج هذه الحالة إذ يبقى الأن المشر كما تمنينا لو أ
وقررت هذه المحكمة عدم اختصاصها  ،لى محكمة بداية نابلسا تم إحالة المتهم إذا مفإ ،اجتهاد

مرتكبها ومكان وقوع الجريمة في رام ع ومكان إلقاء القبض على المكاني بالنرر في الدعوى ل
 خلاء السبيل؟ قامته رام ع هنا أين يقدم طلب إإ

المحكمة المختصة بمحاكمته لى حين تحديد غ التشريعي يبقى المتهم موقوفاً إففي رل هذا الفرا 
 .3طلب اخلاء سبيلهليقدم إليها 

ذلك كله  مثل المشرع الفرنسي الخروج عنجراءات الجنائية جعلت بعض القوانين إلا أن حداثة الإ
فلم يجعل الإختصاص هذا مباحاً فراج بالكفالة لجهة المختصه في النرر بطلبات الإفيما يخص ا
 قاض تخصيص لىإ الحديثة الجنائية السياسة اتجاهات تذهبحيث  ،و حتى للنيابةللمحكمة أ
 عن فراجبالإ أو مدته بتمديد أو به الأمر حيث من سواء حتياطيالإ الحبس بملف يضطلع

 ضمانة يمثل ما وهو القضاة باقي عن مستقلة بسلطات ويتمتع احتياطيًا، المحبوسين الأشخاص

                                                           
 مصدر سابق.م، 1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) ،122المادة  1
 مصدر السابق.م وتعديلاته، 1950لعام  150الجنائية المصري رقم  ، قانون الإجراءات151المادة  2
شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسه مقارنه مع القانونين المصري والأردني معلقا عليهما راهر، أيمن،  3

 .279م، ص2013، نشر المؤلف، الطبعة الأولى، بأحكام الفقه وقضاء النقض والتميز
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 في الصادر الفرنسي القانون  أخذ وقد الوقت ذات في نفسه حتياطيالإ الحبس نرام ولفعالية للمتهم
 .1والحبس الحريات قاضي بنرام 2000 سنة يونيو 15

لجان قضائية متخصصة لكي عدت التي أ  ،العربية في بعض القوانين مر نجده حاضراً وهذا الأ
: نهعلى أ فنصت المسطرة الجنائية المغربية ،خذ المشرع المغربيتنرر في أمر الإفراج المقيد كما أ

فراج، ويتولى "تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإ
ر الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة دل مديرئيسها نيابة عن وزير الع

ول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل السجون وا عادة الادماج، أو من يمثله وممثل عن الرئيس الأ
 .2العام للملك لدى محكمة النقض ويتولى كتابة اللجنة مورف مديرية الشؤون الجنائية والعفو"

يين قاضي أو لجنة للنرر في أوامر القانونين الفرنسي والمغربي سواء بتعتفق بذلك مع كلا حيث أ
عن سلطتي التحقيق  و اللجنة التي سوف تنرر في القضية مستقلةأن القاضي أكون  ،فراجالإ
  ،قرار الذي قد يتخذ لصالح المتهم أو ضدهوهذا يصب في مصلحة المتهم وفي صواب ال ،تهاموالإ

 فإشراكحكام يحقق مبدأ الشراكة القضائية في إصدار الأ بشكل مستقلن نرر تلك اللجان كما أ
دائما  ،و عدمهأ فراجومحكمة النقض في صناعة الحكم بالإوزارة العدل وكذلك السلطة التنفيذية 

قدر من تحكم سلطة التحقيق بتلك وتكون بذلك أ ،لصالح المتهم ولمصلحة المجتمع بأسره يسير
 غيرها. القرارات وتفردها بها دون 

ما أخذ به المشرع المغربي في عدم إشراك محكمة  خرى معإلا أنني أختلف من ناحية أ
هما مدة الرد القصوى خذ به كلا المشرعين لعدم تحديدكما أنتقد ما أ ،الإختصاص في إتخاذ القرار

الرأي على ان يكون هذا ف المتهم يمد توقإلى إطالة أ مما يسهم  ذلك بنرري  ،فراجعلى طلب الإ
 .لتلك الجهة او اللجنة لا يتعدى بان يكون راي استشاري 

                                                           
م، متاح من: 2015-8-8اخر زيارة  ية قانونية لتطوير نظام الحبس الإحتياطي،رؤستارتايمز، 1

http://www.startimes.com/?t=30530938                                                                        
 م.2015تم تعديله عام  22.01الجنائية المغربية القانون رقم المسطرة ، 624المادة  2

http://www.startimes.com/?t=30530938
http://www.startimes.com/?t=30530938
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هو قرار  ،به المشرع الوطني بمنح محكمة الإختصاص النرر في طلبات الإفراج خذحيث أن ما أ
و بقاضي أو ما يسمى بقاضي الحريات والتوقيف  ،يقترب إلى الصواب أكثر من منح اللجنة

 التمديد.

فراج ل السلطة التنفيذية في قرارات الإمنها تدخ : بعض المعضلاتالقضاء الفلسطيني واجه يكما 
ئيس الحكومة التطاول على شخص ر ( المتهم بقضية خ.ا)فراج بالكفالة عن ثيرت قضية الإأحيث 

 نأ"فتح"  عضو اللجنة المركزية لحركة ،محمود العالولكد في هذا السياق أرامي الحمد لله حيث 
 ورفض )ا،خ(لغاء أمر اعتقال أمين عام المجلس التشريعي إالرئيس محمود عباس أصدر قرارا ب

 بحق الصادر عتقالالإ أمر لغاءإ تقرر نهأ بالقول مكتفيا القرار، هذا تفاصيل في الخوض العالول
 .1الملف هذا غلاقا  و  خريشة

جراءات المحاكمة سطلة التنفيذية الشك بتدخل ال ة التي يعتريهاغير تلك السابق في شؤون القضاء وا 
جراءات القانونية اللازمة دون ه الإمع ويساق ،حيث كان الأصل أن يحال )أ.خ( إلى النيابة العامة

ذكر قضية المحكوم عليه)ح.ص( المتهم بقضايا ب من السلطة التنفيذية بذلك، كما يجأي تدخل 
ساءة الائتمان ضجيج في الرأي العام على  هذه القضية حيث أثارت ،الفساد واستثمار الوريفة وا 

تى جاء وصرح رئيس مجلس خلاء سبيل المذكور بكفالة مالية بقرار من السيد الرئيس حخلفية إ
 عن صادر رئاسي بقرار تم البترول هيئة رئيس عن الإفراج يكون  أننه: )القضاء الأعلى على أ

 الهيئة قضية في يتدخل لم الرئيس أن فيصح بيان في شرار أبو وأوضح، عباس محمود الرئيس
 حقيقتال اكتمل أن وبمجرد القضية هذه في التحقيق تولت العامة النيابة أن حيث للبترول، العامة

 لأحكام وفقاً  فيها ستبت التي المحكمة ولاية تحت القضية أصبحت حيث ،للمحكمة القضية يلتأح
 .2(المختصة المحكمة أمام النرر قيد زالت ما القضية بأن علما القانون،

                                                           
، عام العالول قرار رئاسي بإلغاء أمر اعتقال أمين عام المجلس التشريعي اإبراهيم خريشهدنيا الوطن، شؤون فلسطينية،  1

م، متاح من:       2015-8-9م، آخر زياره 2006
http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html                                         

، آخر زيارة 2006، عام رئيس مجلس القضاء الأعلى ينفي علاقة الرئيس عباس بالإفراج عن رئيس هيئةدنيا الوطن،  2
  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/10/55588.html  م، متاح من :     9-8-2015

                                

http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html
http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/10/55588.htm
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مة والمحكمة المختصة فيما ختصاص ما بين النيابة العاتداخل الإببتحليل النصوص السابقة سواء 
نه بخصوصها أرى أ ةالتنفيذيد تدخل من السلطة نجو تلك القضايا التي يخص الإفراج المشروط أ

ناطتهالا يوجد نصوص قانونية كافية لحسم بعض المسائل القانونية الخاصة بالتوقيف   سلطةبال وا 
   .ختصاصصاحبة الإ

انون الوطني للجهة المختصه في تتمثل في عدم تنريم الق ،نه بوجد بعض المشاكل العمليةكما أ
حيث نص  ،القضائيةعضاء الضابطة من قبل أ  لموقوف في حال تم التحفظ عليهفراج عن االإ
 الضبط مأمور على يجبنه : "على أالساري  جراءات الجزائيةمشرع الوطني في قانون الإال

 أربع خلال يرسله سراحه إطلاق بمبرر يأت لم فإذا ،عليه المقبوض أقوال فورا يسمع أن القضائي
 .1"المختص النيابة وكيل إلى ساعة وعشرين

التحفظ على صراحة على جواز  ن ينصأ ،الجزائية الفلسطينيحيث كان أجدر بقانون الإجراءات 
خلالها لأن كلمة  ،ين ساعة بدلًا من استخدام عبارة إرساله إلى وكيل النيابةربع وعشر خلال أالمتهم 

تقديري  يكون  التحفظأن  ،الشرطة قساموما جرى عليه العاده في أ كثيرةرسال تحمل تأويلات إ
وفرض  ،حضار المتهم كفيل شخصييخلي سبيل المتهم بعد إ حيث يمكن أن ،لمأمور الشرطة

بالرغم  ،نعدام الصحةفي ذات الكفالة وهذا الجمع يثير إمور الضبط القضائي مأ ضمان مالي يقدره
جراء الإمدى مشروعية ذلك دم وجود نص قانوني واضح ينرم ذلك، وهذا محل نزاع حول من ع

لنيابة العامة ن تكفيل المتهم هو من اختصاص ااعتبار أعلى  ،مأمور الضبط القضائيالذي يتخذه 
كونهم لا استخطاء مأموري الضبط القضائي لإجراءاتهم ن الواقع العملي يفيد وليس الشرطة، كما أ

 .2للنيابة العامةالمحاله  وراق القضيةيرفقون تلك الكفالة مع أ

 فراج بالكفالةالإ اتبطلبالقضاء العسكري في النظر سلطة : لثانيالمطلب ا

 كان الذي الثوري  القضاء سليل هودولة فلسطين  في به المعمول الفلسطيني العسكري  لقضاءا
 القضاء رحم من العسكري  القضاء ولد حيث ؛ الخارج في الفلسطينية التحرير منرمة في به معمولًا 

                                                           
 المصدر السايق. ،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 34المادة  1
 (، نموذج كفالة شخصية لدى الشرطة.7ملحق رقم ) 2
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 بصفته عرفات ياسر الراحل الرئيس أصدره الذي الرئاسي المرسوم خلال من ذلك وجاء ،الثوري 
 بموجب وذلك الوطنية السلطة في العسكري  القضاء هيئة بتشكيل والقاضي الوطنية السلطة رئيس

 الوطنية للسلطة عسكري  قضاء هيئة إنشاء على نص حيث ؛1994 لسنة( 19) رقم المرسوم
 .1الفلسطينية التحرير لمنرمة الجزائية التشريعات بمجموعة تعمل الفلسطينية

 الفراج بالكفالة  اتطلببلنظر النيابة العسكرية في االفرع الول: سلطة 

جراءات الثوري وقانون ون الإمن خلال قانللنيابة العسكرية  بعض الصلاحيات المشرع الوطنيمنح 
( لعام 8من رقم )خدمة في قوى الأوكذلك قانون ال ،لمنرمة التحرير الفلسطينية العقوبات الثوري 

 خلاء السبيل بالكفالة(.هذه الصلاحيات الإفراج المشروط )إم ومن 2005

لعام الفلسطينية   لمنرمة التحرير جراءات الجزائية الثوري أ من قانون الإ /90حيث نص في المادة 
 جنحية بجريمة الموقوف المتهم سبيل إخلاء يقرر أن العام للمدعي يجوزنه : "م على أ1979
بالجرائم الجنحوية دون ، حيث حصر المشرع صلاحيات المدعي العام 2"ذلك استدعى إذا بالكفالة

يمارس نه : "ى أردني تميز بذلك عن نريره الفلسطيني الذي نص علالجنايات إلا ان القانون الأ
خلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص العام العسكري صلاحية التوقيف وا   النائب

 .3"النيابة العامة العسكرية

جرائم التي يجوز للنائب العام الأمر بإخلاء سبيل المتهم ردني لم يحدد الفالتميز هنا أن المشرع الأ
فأصاب القانون  ،كبر من مقدرتهلاحيات بنرري أوجعل النائب العام يمارس ص ،ثرهاعلى إ

أي ص ختصااج المؤقت المتعلقة في الجنايات إلى محكمة الإفر الفلسطيني عندما أخضع طلبات الإ
وأحبذ أن ينص  ،الموقوف على ذمة قضايا جنائية فراج المؤقت عنالمحكمة العسكرية لخطورة الإ
قضائية  برقابة لجنة ،سرةالتي تخص الأ بعض الجرائم الجنحوية القانون الوطني على إحاطة

                                                           
م، متاح من: 2015-8-9، آخر زياره القضاء العسكري مركز المعلومات الوطني وفا، 1

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275                                                         
 .م1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام /أ، 90المادة  2
 ، مصدر سابق.2006( لعام 34قانون الإجراءات الجزائية العسكري الردني رقم )، 4المادة 3

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275
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على الموقوف  سرة حفاراً عن الموقوفين على ذمة قضايا الأفراج مختصة للنرر في طلبات الإ
 ستيفاء الحق بالذات.راً على الروابط الأسرية ومنعاً لإاوحف

لى رئيس هيئة القضاء التي تقوم بإرساله إ ؛1فراج للنيابة العسكريةبناء على ذلك يقدم طلب الإ
بداء مطالعتها الذي يشرح عليه إلى جميع الأجهزة الأمنية لإ و غيرها،؛ أ2سواء الدائمة العسكري 

المشروحات يتم الشرح على  وبناء على هذه ،بما فيها مدير السجن وخاصة الاستخبارات العسكرية
جابة عليه وهذا مطبق حالياً منذ طلب الإفراج إلى النيابة العسكرية إما برفض طلب الإفراج أو الإ

 .3حوالي عام

 الفراج بالكفالة  اتطلببلنظر سلطة المحكمة العسكرية المختصة في ا الفرع الثاني:

يخص  يحدث تغيراً فيما ،ةالعسكري محكمةلى الالقضية من قبل النيابة العسكرية إحالة ملف إن إ
مة العسكرية عندما تستقبل طلب ن المحكحيث أ ،فراج بالكفالةالجهة المسؤوله عن طلبات الإ

جراءات وتتبع ذات الإ ،العسكري لى رئيس هيئة القضاء تقوم بدورها بإرساله إ ،الإفراج بالكفالة
جراءات نص قانون الإ الطلب المقدم للنيابة العسكرية طباقاً، وهذا ما نجده حاضراً في المنروره في

 سبيله إخلاء تقرر أن للمحكمة يجوز كمانه: "على ألمنرمة التحرير الفلسطينية  الجزائية الثوري 
 .4"المحاكمة أثناء أو إليها القضية إحالة بعد بالكفالة

 وأناطم 2006( لعام 34ردني رقم )المحاكمات الجزائية العسكري الأن لم ينص عليه قانو  وهذا ما
ؤقت بالنائب العام العسكري فراج الممناط الإ ،سواء أثناء التحقيق أو بعد الإحالةختصاص ذلك الإ

شراك المحكمةوكان أجدر بالقانون الأردني أ ختصاص صاحبة الإ ن يأخذ بما خذ المشرع الوطني وا 
 بذلك.

                                                           
 العسكرية.نموذج طلب إفراج بالكفالة المقدم للنيابة (، 8ملحق رقم) 1
 نموذج طلب إفراج بالكفالة المقدم للمحكمة العسكرية الدائمة. (،9ملحق رقم ) 2
 م.2015-12-01بتاريخ  مقابلة شفوية،أحمد سميح،  3
 ، مصدر سابق.م1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام /ب، 90المادة  4
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رئيس الهيئة القضائية  في بعض الحالات الخاصة )الجنايات( موافقةالمشرع الوطني  طلبيكما 
 جراءات الجزائية الثوري من قانون الإ 94ذا نجده حاضراً في نص المادة وه ،منوسلطات الأ

 خاصة رروف في للمحكمة يجوزنه: "نص على أم، 1979لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام 
 التحقيق سير على يؤثر لا ذلك أن رأت إذا جناية جريمة إليه أسندت لمن بالكفالة سبيل إخلاء

 المحكمة : إلى التخلية طلب ويقدم ،القضائية الهيئة رئيس بموافقة العام بالأمن يخل ولا ،والمحاكمة
 .1"تنررها لم أو الدعوى  نررت سواء أمامها المتهم يحاكم التي

 له النفسيه للجانياالموقوف خارج الحبس وهي أدرى بالحفي حالة كثر دراية أ منن سلطات الألأ
، إلا أن المشرع لم يتوخ الصواب وراق خاصة بالقضيةتنطلع عليه من أوما  ،كثر من المحكمةأ

كانت القضية منروره خلاء السبيل سواء عندما نص على أن المحكمة تنرر في طلبات إ ،هنا
 .م لاأمامها أ

وهذا  ،الجنايات(ب العام على بعض الطلبات الخاصة )رقابة النائ ومنية الرقابة الأ ن فرضأكما 
لعام لمنرمة التحرير الفلسطينية  جراءات الجزائية الثوري من قانون الإ 95نجده في نص المادة 

 النائب رأي استطلاع بعد تدقيقاً  فيه ينرر باستدعاء السبيل إخلاء طلب يقدمنه: "م على أ1979
 .2"الأمن وسلطات العام

 التنفيذية تشرعن تدخل سلطتهاو  ،بالكفالهفراج قابة الأمنية طلبات الإالر  ذلكحم بتقت  رأي الباحث:
 اً رقابي اً عطاء النيابة العامة دور إ ن أاستقلالية القضاء كما  وهذا يخالف مبدأ ،القرارات القضائيةفي 
مرفوض إذا كانت القضية لم إلا أنه  ،ذا مقبول في حال كانت القضية قد أحيلت إلى المحكمةفه

 .بحيثياتها والإلمامو لم تقم المحكمة بالنرر فيها أ ،تحل الى المحكمة المختصة

على الصفة  خل السلطة التنفيذيه كان حاضراً سواء فيما يخص المواد السابقة بالنصن تدحيث أ
ات كل حسب رتبته العسكرية فئيم الموقوفين إلى و من خلال تقسأ ،الاستشارية لسلطات الأمن

                                                           
 ، مصدر سابقم1979الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام  ، قانون الإجراءات94المادة  1
 ، المصدر السابق.م1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام ، 95المادة  2
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 1979لعام لمنرمة التحرير الفلسطينية   جراءات الثوري /ب من قانون الإ283فنص في المادة 
 .1"القوات قائد بأمر الموقوف الضابط سبيل إخلاء ويكون "...ب.نه: على أ

يضاً رئيس أبل يشمل  ،منر موضوعاً لا يقتصر على سلطات الأن هذا التدخل غير المبر إلا أ
موضوعها بان هيئة القضاء العسكري الذي بدوره الزم النيابات والمحاكم العسكرية بتعليمات داخلية 

( من 95الى نص المادة ) يكون القرار الفاصل في الافراج بالكفالة منه شخصياً مستنداً في ذلك
بذلك الصلاحيات م، ليجرد 1979جراءات الثورية لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام قانون الإ

 93و92و 91و  90 الممنوحة قانوناً للنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية وفقاً لنصوص المواد
 .942و

ون فراج عن فئة الضباط دلى للقوات له صلاحيات خاصة في الإعحيث نلاحظ أيضاً بأن القائد الأ
شد الضرر الموقوف مما يلحق أر بإخلاء سبيل موهنا قد يرفض القائد الأعلى إعطاء الأ ،سواهم

 مصلحة المتهم بذلك.بالموقوف ويخالف 

عراف قضائية لكي تزيد من بدأت باختلاق أ  ،النيابة العسكرية ن القضاء العسكري وخصوصاً كما أ
خلاء سبيل المتهم الموقوف بعد لتنفيذية في القضاء العسكري حيث أجازت أن يتم إتوغل السلطة ا

 .3مني المنتسب اليه باحضاره عند الطلببالتزام الجهاز الأ انات من جهازهتقديم ضم

م قد أجاز إمكانية 1979لعام لمنرمة التحرير الفلسطينية جراءات الثوري كما نلاحظ أن قانون الإ
 تقرر الذي المتهم على يترتبنه : "/أ على أ97ن تكون الكفالة مالية )نقدية( حيث نص في المادة أ

 ويودع ،القرار صدرأ الذي المرجع قيمتها يقرر حسبما نقدية كفالة يقدم أن بالكفالة سبيله إخلاء
 رسمي قبض سند بموجبلمنرمة التحرير الفلسطينية  الثوري  القضاء إدارة صندوق  لدى المبلغ
 .4"ينيبه من أو القضائية الهيئة رئيس يوقعه

                                                           
 .در السابقالمصم، 1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام  /ب،283المادة  1
 م.2015-12-01بتاريخ  مقابلة شفوية،المحامي أحمد سميح،  2
 م.2015-9-3، بتاريخ : مقابلة شخصيةجنين،  -يوسف زريقي، رئيس النيابة العسكرية 3
 مصدر سابق. م،1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام /أ، 97المادة  4
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 ،القضاء الثوري الفلسطينيرة داالكفالة النقدية تودع لدى صندوق إن أ: حيث نلاحظ مما سبق 
وهذا بنرري يؤدي الى  ،و من ينيبهبض يوقعه رئيس الهيئة القضائية أن توقع بموجب سند قعلى أ

شخاص لأن حصر إصدار هذا المستند بيد أ ،الإضرار المباشر بمماطلة إجراءات الكفالة النقدية
ضرار بالموقوف الذي يضار مما يؤدي إلى الإ ،إلى تراكم تلك الطلبات أمامهم يمحددين يؤد

 ذلك التوقيع. هبانترار 

يؤدي أيضاً الى  ،حصر القضاء العسكري الإفراج بالكفالة على أن تكون تلك الكفالة نقديةن كما أ
ن الموقوف مورف فهو كن من وضع مبلغ الكفالة خصوصاً بأضرار بالموقوف الذي لا يتمالإ

 صعبه.تكون ما مرتبط بالتزامات معيشية غالباً 

أن ينص م، 1979صول المحاكمات الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام در بقانون أجوكان أ
الموقوف قد يكون ضابط أو  نلأ ،شخصية خصوصا بالجرائم الجنحويةجراءات الكفالة العلى إ

ن يمنح القضاء العسكري الثقة للموقوف فيجب أ ،ضابط صف أو أحد أفراد الأجهزة الأمنية
 .طبيق القانون كونه من السلاله القانونية المكونه للقضاء العسكري ومناط به ت ،العسكري 

المدني  غلق باب المساواة مابين الموقوف العسكري والموقوفوهنا نلاحظ أن المشرع الوطني أ  
 .عدلية )التجارية( الو  الشخصية الذي منح الحق في الكفالتين

الجزائية العسكري الأردني لم يورد أي نص فيما يخص إجراءات مات صول المحاكحيث أن قانون أ
 ،إلا أن هذا لا يعيب القانون الأردني ،دات التعهدو حتى سنالكفالة سواء الشخصية او النقدية أ
( لعام 34ل المحاكمات الجزائية العسكري الأردني رقم )صو لأنه أورد في ثنايا نصوص قانون أ

صول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه قانون أم على أن: " تطبق أحكام 2006
 .1نص خاص في هذا القانون"

صاب عندما قام قد أ ،محاكمات الجزائية العسكري الأردني السابقصول النلاحظ أن قانون أ
ن يتبنى ونحبذ أ ،فيما يخص اجراءات الكفالةبالمساواة ما بين الموقوف المدني والموقوف العسكري 

                                                           
 م.2006( لعام 34ن أصول المحاكمات الجزائية العسكري الردني رقم )قانو، 20المادة  1
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عتبار مبدأ المساواه الذي نص عليه القانون الاساسي  ويأخذ بعين الإ ،القانون الفلسطينيك ذل
 أو العرق  بسبب بينهم تمييز لا سواء والقضاء القانون  أمام الفلسطينيون نه : "على أالفلسطيني 

 .1"الإعاقة أو السياسي الرأي أو الدين أو اللون  أو الجنس

نجد ما  م،1979لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام جراءات الجزائية الثوري بقراءة نصوص قانون الإ
سواء بالتحقيق  ،الهوجه العدتفتقد أي وجه من أ ، التي2ثناء العمليات الحربيةيسمى بالمحاكمة في أ

مكانية الإخلاء السبيأو إ ة ستغناء عن النيابة العسكريل أو حتى بإجراءات تكوين تلك المحكمة وا 
حيث  ،الانترام ةمين الحالة الميدانية في فلسطين دائمة التوتر وعدعلماً أ ،الحالة الميدانيةلرروف 

 .3"القوات قائد بأمر الموقوف الضابط سبيل إخلاء يكون نه: "نص على أ

خصوصاً أن  ،ين لا يراعي حقوق المتهمفراج عن الموقوفحيث أن تفرد قائد القوات بقرار الإ
رادة السياسية ل العمليات الحربية ورادة، وهنا أرى أن الإنقسامات في روالإالإعتبارات السياسية 

طلاق مسمى المحاكمات دفعني إلى إمما ي ،ستغناء عنهاب يد القانون بل تمنعها وتجيز الإتغل
بسبب العزل القانوني  ،سكريةو العربية بدلا من المحاكمات الثورية أالسياسية في رل العمليات الح

 المادة. ه هذهالذي أحدثت

حيث جاء  ،ات التفرد المتضاربم ذ1966لعام  25قانون القضاء العسكري المصري رقم وكرر 
 لا بما ،التحقيق مراحل من مرحلة أي في المتهم عن بالإفراج تأمر أن العسكرية  للنيابة نه: "فيه أ

 جديد أمر إصدار من يمنع لا المتهم عن بالإفراج الصادر والأمر ،القانون  هذا وأحكام يتعارض
 اتخاذ في المختصة العسكرية السلطات بحق ذلك يخل ولا، ذلك يتستدع رروف وجدت إذا بحبسه

 . 4"تراها التى التحفرية الإجراءات

                                                           
 ، مصدر سابق. وتعديلاته 2003القانون الأساسي الفلسطيني ، 9المادة  1
العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي تقوم بها قوات الثورة الفلسطينية أو بعض وحداتها في الحرب أو عند وقوع  2

 م،1979قانون الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ،ك، 3اصطدام مسلح مع العدو، للمزيد: المادة 
 مصدر سابق.

 مصدر سابق. م،1979الإجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، قانون /ب283المادة  3
 .م بإصدار قانون الأحكام العسكرية المصري 1966لعام  25قانون رقم ، 36المادة  4
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ستقلالية القضاء فراج بالنيابة العسكرية لوحدها يعد بمثابة التأكيد على احيث أن منح صلاحية الإ
جراء يات للسلطات العسكرية باتخاذ أي إالمادة ذاتها بمنح صلاحل ين تذيإلا أ ،العسكري المصري 

جراءات القضائية وتشتيت الموقوف ذاته إلى تشتيت الإ ،يعتبر عقبه أمام ذلك ويسهم ،تحفري آخر
 جراءات توقيفه.التي يمكن أن يلجأ إليها للبت في إ في الوجهة
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  الفصل الثاني
 بالكفالة فراجالنظام الإجرائي للإ 

فراج الإطلب المحكمة بقبول  هتقرر  ما وأفراج بالكفالة و ممثلة لطلب الإأتقديم الموقوف  يعد
من  جراءات القانونية التي تشتمل على العديدهاية الإليست ن ،و شخصيةأبالكفالة سواء كانت مالية 

نه ليس من إففراج بالكفالة مر الإأفيما يخص  ،ختصاصو جهة الإأالخيارات القانونية للمحكمة 
قرار المحكمة لهذا إفراج بعدم فقد يرفض طلب الإ ،فراج بالكفالةن يقبل طلب الإأصول العامة الأ

 الطلب ويبقى المتهم موقوفاً.

ونية لأجل التأكيد على فراج بالكفالة بمجموعة من القيود و الشروط القانإحاطة الإ في أن لاشك
فراج عن المتهم،  ما هو إلا مجرد إدعاء بإرادة القانونية الرافضة للإجراءات بعض الإ ةإستثنائي

في تعزيز ضمانات الحرية الفردية و صون قرينة البراءة ضد إجراء الحبس  ،المشرع و الدولة
بالشروط الشكلية  القانونية على حد سواء فيما يتعلق شروطلى دراسة تلك الإما يدفعنا المؤقت م

 والأثرفراج ومدى قانونيته بتسبيب قرار الإ ولطلب الإفراج أو الشروط الزمانية لطلب الإفراج أ
 عادة النرر في إ وكذلك دراسة خيار . لهذا التسبيب  ن يلحق بالمتهم نتيجةأالقانوني الذي يمكن 

 فراج بالكفالة.قرار الإ

عادة توقيف المتهم من جديد إعلى المتهم والمتمثل ب خطرخيار الأال اول في هذا الفصلسأتن كما
ن قيد أالمتهم لشروط الكفالة التي سبق و  ةو لمخالفأثناء التحقيق أيدة نتيجة بروز دلائل وقرائن جد

 بها من الجهة المختصة .

وبيان  ،فراجبات الإجات التقاضي فيما يخص استئناف طلبراز در إلى إننا سوف نتطرق أكما 
مكانية استئناف طلبات إيضاً عن مدى أفي النرر بتلك الطلبات والحديث  المختصةالجهات 

مام أفراج بالكفالة لى مدى حجية الإإلى طرح تسائل إوصولًا  مام القضاء العسكري أفراج بالكفالة الإ
في ولذلك سوف نتحدث  ،مام القضاء العسكري ذات الصلةألمرفوعة القضاء المدني في القضايا ا
)المبحث الأول( ونتبع  الشكلية الواجب توافرها للافراج بالكفالة فيهذا الفصل عن الإجراءات 
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فراج بالكفالة في)المبحث الثاني( ونخلص الحديث عن لقرار الإ الغاء اجراءات الحديث عن
 :  في )المبحث الثالث( على النحو الاتيالافراج بالكفالة  قرار اجراءات الطعن في

 الجراءات الشكلية الواجب توافرها للافراج بالكفالة:  الولالمبحث 

 القضية أطراف على يجب بل للدعوى، نتهاءإ هو عن الموقوف المؤقت فراجالإ أن يُفهم ألا   يجب
ن المشرع نجد أ ذلكفيها، ل باتال حكملى المن إجراءاتها القانونية وصولًا إ نتهاءالإ حتى متابعتها

و موضوعية لية أبالكفالة سواء كانت ضوابط شكفرض بعض الضوابط القانونية الخاصة بالإفراج 
قصد هنا بالقواعد والتجارية يالشخصية بانواعها المالية و متعلقة بالنمط الذي نرمه القانون للكفالة 

از القضائي مام الجهالشكلية أنها: )مجموعة القواعد التي يتعين على أي شخص أو هيئه اتباعها أ
 للمطالبة بالحقوق(،1 وهذا ما سوف نقوم بشرحه على النحو الاتي:                    

 صفة مقدم طلب الفراج بالكفالة : ول المطلب الأ 

ق في أن يطلب من ن له الحولى في الإفراج عنه، ولذلك فإالأ يعد المتهم هو صاحب المصلحة
ويجوز للمتهم أن يقدم هذا الطلب إما بنفسه أو عن طريق مدافعه السلطة المختصة إطلاق سراحه 

اً ومحايداً في الدعوى العمومية أن تطلب من شريف خصماً و محاميه، كما للنيابة العامة باعتبارها أ
نه ليس هناك مبرر راح المتهم مؤقتاً إذا تبين لها من أوراق التحقيقات أطلاق سالسلطة المختصة إ

 .2لحبسه احتياطياً 

ق في عطى الحأ كونه م، 1979ذلك قانون العقوبات الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام تميز ب
 -حداث فنص على أنه "أب بالمؤسسة الإصلاحية أو دار التربية أو دار تأهيل الألتقديم هذا الط

                                                           
م، متاح من : 2015-7-25، آخر زيارة تقسيمات القواعد القانونيةستار نيوز،  1

http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055                                                                
م، 2007مصر، الطبعة الأولى،  -، المركز القومي للإصدارات القانونيةالحبس الإحتياطيحافظ، مجدي محمود محب،  2

 .216ص

http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055
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 ما الأسباب من وجدت إذا حدث أي عن تفرج أن المؤسسة مدير طلب علىناء ب للمحكمة يجوز
 .1..."ذلك إلى يدعو

ن ينسب م، وأحبذ بأ1979تحرير الفلسطينية  لعام خذ به قانون العقوبات الثوري لمنرمة الأؤيد ما أ
حدد صلاحيات مدير المؤسسة ن تالنص لكي يكون موجوداً في قانون إصلاح الأحداث على أهذا 

 .الحدثفراج عن المتهم وتحدد الأسباب التي يكون معها الإ ،الإصلاحية

بانه: يجوز للمحكمة بناء  2016حماية الاحداث لعام  وهذا ما تم بالفعل في القرار بقانون بشأن
على طلب من النائب العام او الوزير وبتنسيب من مرشد حماية الطفولة الافراج عن الحدث او 

 2الطفل المعرض لخطر الانحراف..." 

  ي وكذلكجراءات الجزائية الفلسطيني أو الأردنيوجد نص واضح وصريح في قانون الإ نه لانلاحظ أ
ودع ه تميز القانون الفلسطيني عندما أنإلا أ ،فيما يخص شكل طلب الإفراج المؤقتالمصري 

 طلب يقدم أن يجب( انه : "573بعض التعليمات القضائية لأعمال النيابة العامة فنصت المادة )
 يكون  وأن مقدمه، من عليه موقعاً  يكون  وأن مكتوباً، المختصة للمحكمة أو العامة للنيابة الإفراج
 ومواد عليها الموقوف القضية ورقم إقامته ومحل المتهم سمإ حيث من بياناته، على مشتملاً  مؤرخاً 

 .3"عنه الإفراج طلب في إليها يرتكن التي والأسانيد إليه الموجهة تهامالإ

تم في تاريخ  ،ما بين القضاء والنيابة العامة والشرطةجراءات القانونية  أنه وفقاً لمبدأ توحيد الإإلا
العمل فيما بينهم ومن طراف العلاقة السابق ذكرهم، لتوحيد م، توقيع تفاهم ما بين أ2015/ 18/3

على الضابطة القضائية تزويد النيابة العامة بصحيفة  13جراءات اشترط في المادة ضمن هذه الإ
لتقوم بإرفاقها بقرار الإحالة لكي تتمكن المحكمة  ،المحكمةلى لين إابق الجنائية للمتهمين المحاالسو 

ن مرجع وكذلك لكي تكو  ،مامهاكره عن المتهم بالقضية المنرورة أختصاص من تكوين فصاحبة الإ

                                                           
 .م1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام /أ، 112المادة  1
 مصدر سابق. م،2016لعام  4قرار بقانون حماية الحداث رقم ، 51المادة  2
 ، مصدر سابق.م2006( لعام 1التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم )، 573المادة  3
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صحاب السوابق أ فراج بالكفالة من عدمه في حال كان المتهم منللمحكمة في قبول طلبات الإ
  .1ع القواعد الشكليةالجنائية حتى لو استوفت جمي

رفاق صحيفة السوابق القضائية على رأي القاضي بالإفراج إ سؤال حول مدى تأثير راثوهنا ي
 المؤقت؟

)القضاء، النيابة، الشرطة(  ،طراف العلاقة القانونيةنرى أن توحيد الإجراءات الشكلية فيما بين أ
لية لطلب الافراج بالكفالة، بالقواعد الشكنقاص من قيمة النصوص القانونية الخاصة الإلى يؤدي إ
اج المؤقت لا يعفي الموقوف من الإصطدام  فر طي جميع القواعد الشكلية لطلب الإن تخحيث أ

 فراج المؤقت بسبب صحيفة السوابق الجنائية.بقرار عدم الإ

 بالكفالة : الضوابط الزمانية للإفراجنيالمطلب الثا

فراج، لذلك يجوز يتعين فيه على المتهم أو المدافع عنه تقديم طلب الإاً معيناً لم يحدد المشرع وقت
راض عن طلبه بحجة عاحل الدعوى الجنائية ولا يجوز الإتقديم هذا الطلب في أي مرحلة من مر 

 .2قد سمعت عن طلب مد أمر الحبس، أو بحجة تكرار طلبهسبق استجوابه، أو أن أقواله 

م نص على أنه يجوز تقديم طلب 2001( لعام 3طيني رقم )الفلس جراءات الجزائيةنجد أن قانون الإ
وهذا أيضاً ما أكد عليه قانون أصول  ،بالكفالة في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة فراجالإ

 ردني.المحاكمات الجزائية الأ

مؤقت ت لكي تجيب المحكمة على طلبات الإفراج الن القانون الفلسطيني ذاته لم يحدد أي وقكما أ
الجزائية التونسية الذي نص  جراءاتومنها مجلة الإ ،القوانين العربية خذت به بعضخلافاً لما أ

 .3"تقديمه تاريخ من أيام أربعة ررف في الإفراج طلب في البت   ويجبنه : "... على أ

                                                           
 م.2015-3-18، مذكرة تفاهم بين المحكمة و النيابة والشرطة(، 3الملحق رقم ) 1
، مرجع لحبس الإحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربيةطنطاوي، إبراهيم حامد، ا 2

 .137سابق، ص
 .م وتعديلاته1968عام ( ل23تنظيم قانون المرافعات الجنائي عدد )، مجلة الإجراءات الجزائية،  إعادة 86الفصل  3



78 
 

لعام  150مصري رقم ال الجنائية جراءاتالإ من قانون  144كما نلحظ ذلك في نص المادة 
موقف  ونسخ بذلك ،ن تقدم في أي وقتوالذي أقر بأن طلبات الإفراج بالكفالة يمكن أم، 1950

حيث ان  يد عملية الرد من قبل الجهات المختصة على الطلبيردني في عدم تقالقانون الوطني والأ
في مدة زمانية يهدر وقت المحكمة والموقوف من قبل النيابة العامة عدم تحديد وحصر الرد 

تعسف النيابة العامة بذلك اشير مؤخراً في مذكرة التفاهم التي ابرمت فيما بين النيابة ولضمان عدم 
العامة ونقابة المحاميين الى انه: )اتفق الفريقان على ضرورة سرعة اعداد المشروحات على طلبات 

تعليمات ( ساعة من قبل النيابة العامة وبالتالي توجيه ال24اخلاء السبيل بالكفالة في مدة اقصاها )
اللازمة لنيابات الوطن بسرعة الرد خاصة وان طلبات اخلاء السبيل تتسم بطبيعتها بصفة 

 .1الاستعجال لما قد يرتبه التوقيف من حجز للحرية(

حديد وقت معين لتقديم طلبات جراءات الجزائية الفلسطيني حول عدم تأؤيد ما أخذ به قانون الإ
عدم تحديد مده معينه تقيد جهة الإختصاص في الرد على في نني لا أؤيده إلا أ ،الإفراج المؤقت

ديد مدة جدر بالقانون الفلسطيني بتحوهنا أرى أنه كان أ ،طلبات الإفراج كما أخذ القانون التونسي
حتى لا يضار الموقوف ولكي لا تتعسف السلطة  ،فراج المؤقتمعينة للنرر في طلبات الإ

 المختصة في هذا الحق. 

لا فكر السائد أن طلبات الإفراج التي تقدم من قبل الموقوف أو محاميه ما هي إخصوصاً أن ال
جراءات الجزائية و يؤكد لنا قانون الإ ،محتمل عليه عبارة عن محاوله لتهريب الموقوف من حكم

 المحكمة رئيس علىنه: "م، ذلك حيث ينص على أ1979م الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لعا
 .2" طائل غير من المحاكمة أمد يطيل أن شأنه من طلب كل يرد أن

نها تطيل مدة المحاكمة وهنا منع رئيس المحكمة من رد طلبات الإفراج المؤقت بذريعة أوما الذي ي
فهذه  ،المؤقتفراج المحددة في القانون لعدم جواز الإصول قد خرج عن جميع الأ يكون القاضي

                                                           
 مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة ونقابة المحاميين الفلسطينين.، 2المادة سابعاً، ملحق رقم  1
 .م1979قانون الجراءات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، 193المادة  2
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نص  بثرها بسبي على النصوص السابقة التي فقدت أللتخلمام رئيس المحكمة المادة تفتح المجال أ
 هذه المادة.

 جراءات الغاء قرار الفراج بالكفالةإالمبحث الثاني: 

اية المتهم المستفيد و زمانية قد يجتازها بدإن الشروط القانونية لطلب الإفراج بالكفالة سواء شكلية أ
ستفادة كونه لم يستطع الحفاظ الحفاظ على هذه الإإلا أنه لا يستطيع أحياناً  ،من الإفراج بالكفالة

فعندها تضطر جهة  ،بين الجهة المختصة مصدرة قرار الإفراجعلى الشروط المبرمه بينه و 
 نوجزها بما يلي: لتزام طوره مع خطورة عدم الإجراءات تتوازى بالخالإختصاص إلى إ

 لغاءرات الفراج بالكفالة القابلة للإ قرا :المطلب الول

بررات نه ينتهي بزوال مبرراته، وتوافر هذه المأبمعنى جراء مؤقت إحتياطي بطبيعته يعد الحبس الإ
ر ر توافيقدتن أ والأصلمر الحبس الاحتياطي واستمرار حبس المتهم، أثم استمرارها هو سند بقاء 

صدار في إمر الحبس الاحتياطي فلهذه الجهة الحق أجهة مصدرة للهذه المبررات واستمرارها مرده 
ن أال انتفاء تلك المبررات فالثابت فراج عنه في حو الإأباستمرار حبس المتهم احتياطياً  مرأ

 .1لى ذلكإذا جد ما يدعو إعادة حبس المتهم احتياطياً إ فراج هنا مؤقت بمعنى جواز الإ

من إصدار أمر جديد  جهة المختصةن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت لا يمنع الأفالثابت هنا 
عد سبق صدور أمر من جديد ب يحتياطوعلة إجازة الحبس الا ،حبسه بالقبض على المتهم أو

ل يجوز عن البيان أنه  يالإفراج، وغن ، هو الطابع التقديرى لكل من الحبس وبالإفراج المؤقت
أنه إذا حبس المتهم  ، ذلكى يكون فيها هذا الإفراج وجوبياا إلغاء الإفراج المؤقت في الحالت الت

بعد الإفراج  حتياطيالإلك أن مجال إعادة الحبس ، ويعنى ذةا وجب الإفراج المؤقت عنه فوراا ثاني
 .2المؤقت منحصر في حالة الإفراج الجوازى 

                                                           
الكفالة واسترداد المضبطات في ضوء الفقة والقضاء دور المحامي في تجديد حبس المتهم احتياطياا رد زوين، هشام،  1

 .114م، ص2005مصر، الطبعة الخامسة،  -المركز القومي للإصدارات القانونية والتشريع،
-8-20منتدى المحامين العرب، اخر زيارة  الوامر الفاصلة في طلبات اومر الفراج عن المتهم،السيد، محمد اسامة،  2

 م، متاح من : 2015
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راء آ تعادة الحبس فمن هنا رهر إ فراج الذي يصح معه نوع الإ لم يبين المشرع الوطني ال ان
 التوقيف وهي:عادة إ ناقشت موضوع فقهيه 

ه على الحالات التي حتياطي باقتصار عادة الحبس الإإ يجيز هذا المذهب ول: هي الأ المذهب الفق
 .1لى التوقيفإعادة المفرج عنه إ فلا يجوز فراج وجوبياً ذا كان الإإما أفراج جوازياً يكون فيها الإ

فراج عنه وجوبياً حيث الإعادة حبس المتهم بعد إمر بلى جواز الأإذهب المذهب الفقهي الثاني: 
 .2م كان وجوبياً أفراج السابق كان جوازياً لإن المشرع هنا لم يفرق كون اا

ن أفراج جوازياً دون عادة الحبس في حالة كان الإإ ول باقتصار خذ به الرأي الأأؤيد ما أنني أحيث 
يمكن معها  لا فراج الوجوبي في مجملة يوجد به حالاتن الإأفراج الوجوبي كون يطال بذلك الإ

ن يبرأ من عتهه لكي تتمكن المحكمة من ممارسة أفهل يمكن  ،ن يف كالمجنو عادة التوقإ 
قله على سبيل المثال وليس اختصاصها عليه بعدما قضت بعدم مسؤوليته بسبب العاهة التي في ع

 الحصر.

 جراءاتالإ قانون ليها إقد خلص  فراج عنهعادة توقيف المتهم بعد الإإ التي تجيز  فهذه المبررات
 :نها قد تكون أالجزائية الفلسطيني الساري على 

  المفرج عنه بكفالة عادة توقيف المتهمإلى إ: الوقائع المؤدية مطلب الثانيال

 كلا بأن فراج المؤقتمر بالإأخرى بعد سبق صدور أحتياطي مرة جازة الحبس الإإترجع العلة في 
قيق في ضوء ملابسات ورروف التح ،ذا صفة تقديرية متروكة لسلطات التحقيق الإجرائين

ومن  ،مر بالحبسالأ بإصدار لجهة المختصةلى صدور قرار اإدت أفاعتبارات الملائمة هي التي 
اكتشاف وقائع جديدة في  ،لى الحبسإعادة المتهم إ في ليها إستند تو المبررات التي أهذه الوقائع 

                                                                                                                                                                          

montada.com/Default.aspx?Action=Display&ID=620&Type=3-http://www.mohamoon           
دراسة تأصيلية تحليلية الحبس الإحتياطي ) في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية( فرج، محمد عبد اللطيف،  1

 ، مرجع سابق.224ص مقارنة،
الإحتياطي وفقاا لأحداث التعديلات في قانون الإجراءات الجنائيـة في ضوء الفقه وأحكام حافظ, مجدي محب، الحبس  2

 .192الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة، بدون سنة نشر، ص القضاء،

http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=Display&ID=620&Type=3
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=Display&ID=620&Type=3


81 
 

لى الحقيقة وكذلك مخالفة المتهم لشروط الكفالة التي إرروف القضية وتقودها  متخدثناء التحقيق أ
 فيما يلي : تهقشانمبفرضها عليه وهذا ما سيتم  قامت المحكمة

 وقائع جديدة في الدعوى  : اكتشافرع الولالف

و من أو المدان أعامة م للنيابة ال2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )اجاز قانون الإ
كتشاف وقائع جديدة الجهة المختصة لإ عادة النرر في القرار الذي صدر عنإ دم طلب ن يقأيمثله 

الجزائية الفلسطيني  جراءات( من قانون الإ134صت المادة رقم )في الدعوى المنرورة حيث ن
الإفراج بالكفالة إلى جوز تقديم طلب إعادة النرر في الأمر الصادر في طلب ينه: " أالساري على 

 .1المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة..."

لى القاضي الذي إعادة النرر إ كأن تقدم النيابة العامة بطلب  ،ةيف التهميتلك الوقائع قد تتعلق بتك
يف يدت الى تغيير التكأ ،ى اكتشاف وقائع جديدة في الدعوى فراج عن المتهم بناء علقرر الإ

لى الموت إالمفضي لى تهمة الضرب إيذاء البليغ لى المتهم من تهمة الإإالقانوني للتهمة المسندة 
جهة التي اصدرت قرار الافراج عن الفي قرار  رن تغيألمجني عليه فمن شأن هذه الواقعة بعد وفاة ا

 .2المتهم والتي لها ان تعيد توقيفه

جز الوقائع الجديدة في رهور دلائل جديدة تدين المتهم وتو و أرات ر ن تتعلق تلك المبأكما يمكن 
عليه فاقد  يكأن يكون المجن ،اكتشافهانتهاء بمجرد لى مقاربة الإإمرحلة التحقيق وتوصل التحقيق 

ن الذي قام أقواله أن شكواه لسوء وضعه الصحي ليجزم بللوعي ولم تتمكن النيابة العامة من تدوي
وز هنا للجهة المختصة حيث يج ،خلي سبيله بالكفالةأوضربه هو ذات المتهم الذي  هعتداء عليبالإ
 لى الحبس.إبإعادة المتهم  مراً أن تصدر أ

ن أ لأحدن تلك المبررات هي رهن السلطة التقديرية للجهة المختصة فلا يجوز أفكما يتضح لنا 
لى مبدأ استقلال القضاء، فاحسن هنا المشرع إلى التوقيف استناداً إعادة المتهم إ يجبرها على 

                                                           
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3ة الفلسطيني رقم )قانون الإجراءات الجزائي، 134المادة  1
2s ،شرح قانون الإجـراءات الجزائيـة الفلسـطيني دراسـه مقارنـه مـع القـانونين المصـري والأردنـي معلقـا عليهمـا  راهر، أيمن

 مرجع سابق. ،286صبأحكام الفقه وقضاء النقض والتميز، 
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بل جعل الجهة المختصة  ،الوطني عندما نص على عبارة )وقائع جديدة( ولم يحدد تلك الوقائع
خرى ومن ألى إن تلك الرروف قد تختلف من واقعه صاحبة القرار في موائمة تلك الرروف كو 

 خر.آلى إمجتمع 

خذ بهذا المبدأ بشكل ألم ي ،م1969( لعام 9ردني رقم )الأصول المحاكمات الجزائية أن قانون ألا إ
 ،عادة التوقيفإ بدلًا من  بامر الافراج بالكفالة عادة النرر إ خذ بمبدأ أردني ن القانون الأصريح لأ

 ردني الساري نجدصول المحاكمات الجزائية الأأبعض النصوص القانونية في قانون  ولكن باستقراء
ويحال المتهم  كون التوقيف في الجنايات وجوبياً ي في الفقرة )أ( على انه " أ. 134نص المادة  أن

؛ حيث ان اعادة النرر لا تعني اعادة التوقيف فقط بل تحمل تأويلات 1و مكفولا "أللمحاكمة موقوفا 
بدلًا من كونها  كثيرة منها استبدال شروط الكفالة او تحويل تلك الكفالة الى كفالة مالية او عدلية

 شخصية على سبيل المثال.

كن ول ،نه في بعض الحالات يتم توقيف المتهم على جريمة السرقة كونها جنحةأ ،ومن هنا نرى 
ي سبب صلح لجريمة السرقة هو جناية لأيف القانوني الأين التكأوفقاً لمجريات التحقيق يكتشف 

ه في حال كانت نأرى أوهنا  ،باستخدام السلاحو أديد كون فعل السرقة تم في الليل سباب التشأمن 
نها أثناء التحقيقات تبين أوفي  ،م كون الجريمة جنحةفراج عن المتهمرت بالإأالجهة المختصة قد 

م يترك المتهم أتوقيف المتهم كون الجريمة جناية عادة إ هل يجري  هوالسؤال الذي يطرح نفس ،جناية
ى المحكمة المختصة كون لإحالة القضية إم يتم أويتعارض ذلك مع النص القانوني  توقيفبلا 

 ؟ حالة المتهم مكفولاً إنونية تبيح اقالمادة ال

في حالة لى الحبس إعادة المتهم إ ردني على مبدأ ن ينص القانون الأأفضل نه من الأأرى أهنا 
 عادة النرر.إ ذلك المبدأ مع مبدأ  يتوازى خذ القانون الوطني لكي أكما  ،اكتشاف وقائع جديدة

                                                           
 ، مرجع سابق.م1969( لعام 9ية الأردني )قانون أصول المحاكمات الإجراءات الجزائ/أ، 134المادة  1
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خر آعلى مبدأ كمل المادة السابقة لينص أجراءات الجزائية الفلسطيني ن قانون الإأننا نلاحظ بأكما 
حدوث تغيير في الرروف التي أحاطت بإصدار ...  نه : "ألى التوقيف على إعادة المتهم لإ

 . 1الأمر"

نتيجة البحث نها رروف غير متوقعة تكتشف أالدعوى بك الرروف التي تطرأ على ويقصد بتل
و أالمحاكم  حتمالية تهرب المتهم من حضور جلساتإنها تكتشف نتيجة أو أ ،المستمر عن الحقيقة

 عادة توقيفه.إ  يقوم بحضور تلك الجلسات فيجوز ن المتهم لاأ

و أو حماية المتهم أمن ف الجديدة التذرع بالحفاظ على الأه لا يعتبر من قبيل تلك الررو نأكما 
 ،وكذلك اتهام المتهم المفرج عنه بجريمة جديدة تستوجب توقيفه من جديد ،تهدئة الشعور العام

مرات عدة حتى صدور الحكم النهائي في  المفرج المفرج عنه بكفالة ف المتهمعادة توقيإ ويمكن 
 .2الدعوى الجزائية

تغير قرار قاضي أن نها التي من شأنها أتفسير تلك الرروف على بن يكما قام بعض القانوني
وكيل المتهم بصك صلح كأن يتقدم  ،فراج بالكفالةة الذي صدر منه القرار في طلب الإالمحكم

عيد أ فراج عن المتهم الذي نهاء موضوع النزاع والإإ، الذي من شأنه 3موقع بين المتهم والمشتكي
 نتيجة سقوط الحق الشخصي.ن بعض القضايا يسقط بها الحق العام أتوقيفه كون 

توقيف نتيجة عادة الإ مكانية إردني بخصوص  يوجد ما يقابلها في القانون الأن هذه المادة لاأحيث 
 ثناء النرر بالدعوى.أرهور بعض الرروف في 

 

 

                                                           
 مصدر سابق. م،2001( لعام 3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )134المادة  1
فلسطين، –، رسالة ماجستير جامعة القدس إجراءات التوقيف والإفراج بالكفالة دراسة مقارنةياسين، غالب عبد ع محمود،  2

 .88م، ص2008
شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنه مع القانونين المصري والأردني معلقا عليهما  راهر، أيمن، 3

 ، مرجع سابق.286صبأحكام الفقه وقضاء النقض والتميز، 
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  خلال بشروط الكفالة : الإ رع الثانيالف

 م حاضراً حيث2001( لعام 3)جراءات الجزائية الفلسطيني رقم من قانون الإ 147نجد نص المادة 
إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة  نه: "أنص على 

، 1المختصة أ.أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه..."
وجوده لدى  ثباتإو بعدم أ ،كون في عدم حضور جلسات المحاكمةثبات بنرري قد يلإولكن ا
حضار الكفيل إو بعدم أمين النقدي أخلال بعدم ايداع التن يكون هذا الإأر فلا يتصو  ،الشرطة

 فراج عنه.راج عن المتهم وبدونها لا يتم الإفمور تحدث قبل الإن هذه الألأ ،الشخصي

صول المحاكمات الجزائية أحيث نص قانون  ،مع المشرع الوطني ردنيلك القانون الأذيتفق ب
و التعهد يجوز للمحكمة أل بالشرط المدرج في سند الكفالة ذا لم يعمإ نه: "أعلى الساري ردني الأ

حضار بحق الشخص إن تصدر مذكرة أالمقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها  المختصة التي كان من
 .2ن تقرر توقيفه"أمامها و أخرج بالكفالة أالذي 

عادة إمراً بأن تصدر أن تمارس ذلك و ألكن السؤال الذي يطرح نفسه عن السلطة التي يمكنها 
 ؟ خرى أتوقيف المتهم مرة 

هي ذاتها التي لها الحق  عادة توقيف المتهمإ الجهة المختصة التي لها الحق في ن أصولًا أيفترض 
ثناء أفراج في مر الإأصدار إن الذي له الحق في إوضحنا فأفراج عن المتهم وكما مر الإأبإصدار 
 في الجرائم الجزائية . لموضوعو قاضي اأما النيابة العامة أالتحقيق 

نه: "يجوز أم نص على 1969( لعام 9ردني رقم )صول المحاكمات الجزائية الأأن قانون أنلاحظ 
ن يقرر أليه طلب تخلية السبيل بكفالة إو لقاضي الصلح الذي قدم أو للمدعي العام أللمحكمة 
 .3و يعيد النرر في قراره السابق حسب مقتضى الحال"أن يرفضها أو أالتخلية 

                                                           
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )/أ، 147/1المادة  1
 ، مصدر سابق.م1969( لعام 9المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) قانون أصول، 129/1المادة  2
 ، مصدر سباق.م1969( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 126/1المادة  3
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واشترط  ،عادة توقيف المتهمإ تلك الصلاحيات للمدعي العام في  حيث نص بشكل صريح على منح
ذا إلى المحكمة إو نقل الصلاحية أ ،فراج بالكفالةلمدعي العام هو من نرر في طلب الإن يكون اأب

 .فراج بالكفالةصدرت قرار الإأكانت هي من 

 عادة توقيف المتهم إمبررات :  مطلب الثالثال

جهة المختصة بهدف لل يسوقها المتهمالتي  المبرراتتلك مع توقيف المتهم  إعادة مبرراتنارر تت
جبارية إمحط تساؤلات كثيرة تتلخص في مدى عادة توقيف المتهم إ ن أفنلاحظ  ،بالكفالةعنه لإفراج ا

عادة توقيف المتهم إ وكذلك في مدى جوازية  ،من قبل الجهة المختصة عادة التوقيفإ  قرار تسبيب
 المفرج عنه اجبارياً وهذا ما سوف يتم نقاشة فيما يلي:

 لى التوقيفإعادة المتهم إتسبيب قرار  ول:رع الأ الف

م وكذلك قانون 2001( لعام 3رقم )جراءات الجزائية الفلسطيني لا يوجد نص قانوني في قانون الإ
عادة إ جبارية تسبيب قرار إم ينص على 1969( لعام 9دني رقم )ر صول المحاكمات الجزائية الأأ

 فراج عنه .لى التوقيف بعد الإإالمتهم 

ن يعلم أيجب  وعيد توقيفه أ قيف يعد ضمانه مهمة للمتهم الذي عادة التو إ ن تسبيب قرار أحيث 
عادة إ لى إدى وأو الخرق الذي قام به ألكي يستوضح السبب  ،عادة توقيفهإ لى إدى أالسبب الذي 

نه فرض تواجد طرفي العلاقة أ ،نيردن الوطني تميز بذلك عن المشرع الأن القانو ألا إتوقيفه 
السلطة ن ألا إنه رغم عدم وضوح النصوص أعادة التوقيف حيث إ كي قبل البت في تالمتهم والمش

رف عليه ن المتعاألا إ ،خرى أعادة توقيفه مرة إ ب التقديرية للقاضي تمكنه من البوح للمتهم عن سب
؛ حيث تجاوز المشرع عادة التوقيفإ لى المتهم دون ذكر السبب في إهو ذكر التهمة المنسوبة 

الافراج  الذي عدل اليه النرر في طلبات 2014لعام  17رقم الفلسطيني ذلك في القرار بقانون 
 بالكفالة.
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علق ذلك على طلب  حتى لو ،عادة التوقيفإ فضل على المشرع الوطني ذكر سبب كان الأالا انه 
شتملًا حالة رفض طلب صول القانونية من ينرم ذلك الطلب وفقاً للأأو من يمثله و أالمعاد توقيفه 
 التسبيب.ن يلزم المحكمة على ذكر سبب رفض طلب أو  ،عادة التوقيفإ التسبيب في 

تحديد نه كان يرمي إلى أوضع تحديد لمدلول التسبيب، إلا  قد خلا من الوطني التشريعن أنلاحظ 
القانونية، و أسباب الرد على الطلبات الهامة و الدفوع الجوهرية التي  و بيان الأسباب الواقعية و

الأحكام، وحدد النطاق ونجد القضاء قد وضع الضوابط الصحيحة لتسبيب  ،انتهى إليها الحكم
 .1الصحيح للإلتزام به وأستقر على مدلول محدد للتسبيب لا يصح إلا به

جراءات القانونية المتعلقة بالدعوى حكام القضائية وحرم الإبذلك قصر المشرع التسبيب على الأ
  حريته هددتساسية للمتهم الذي أميزة القانونية التي تمثل ضمانة كإعادة توقيف المتهم من هذه ال

جتماعي والمالي والمعيشي ستقرار الإلى انعدام الإإوالتي تؤدي  ،نة والأخرى بالمصادرة بين الفي
 للمتهم.

 توقف المتهم  بإعادةمر حتياطي عند الأمدة الحبس الإ :رع الثانيالف

ة لمدعادة التوقيف مكملة إ اعتبار مدة  مدىلفلسطيني الساري جراءات الجزائية اقانون الإحسم لم ي
ي رل انعدام النص نها مدة مستقلة عما خلفها ففأم أمر بالإفراج التي قطعها الأ ،التوقيف السابقة
مر ن الأأخذ جانب من الفقهاء على اعتبار أف ،جتهاد القانوني لبيان ذلكلى الإإالقانوني نلجأ 
ن ينرر أو  ،الجديدةلى مدة التوقيف إن تضاف مدة التوقيف السابقة أيداً على مراً جدأبالحبس ليس 

حبس الاحتياطي ويستند هذا الرأي ن يبلغه الأقصى لما يصح لى مجموعهما عند حساب الحد الأإ
فتستمر  ،فراجلى ما كان عليه قبل الإإمر ثره وعاد الأألغي زال أذا ما إفراج كان مؤقتاً فن الإألى إ

 .2قصىالسريان حتى تبلغ حدها الأ المدة في

                                                           
الجزائر، السنة الجامعية –، رسالة ماجستير منشورة جامعة محمد خيضر ضوابط تسبيب الحكم الجزائيإكرام، قرين،  1

 . 7م، ص2013-2014
 .503م، الطبعة الأولى، ص 2000مصر، -، منشأة دار المعارفأصول الإجراءات الجنائيةالمرصفاوي، حسن صادق،  2
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وجه لمتهم مدة جديدة مستقلة من كل الأعادة توقيف اإ لى اعتبار مدة إن جانب من الفقه ذهب ألا إ 
ول وعلى حق وجبت الأأصدر في رروف جديدة غير تلك التي نه أومنها عنصر المدة باعتبار 

فمن ثم يحق لكل من النيابة العامة العمل على تمديد توقيفه وفقاً  ،خرآمخول بموجب نص 
 .1القانونية المقررةللأصول 

من لكي تتمكن  ،عطاء سلطة التحقيق فرص كافيةإ الرأي الثاني من جانب ؤيد أنني أحيث 
وأعارضها كون اعتبار مدة  ،ستعجال المضر في مصلحة المتهماسترهار الحقيقة بعيداً عن الإ

كونه قد يتم توقيفه حيث يضار المتهم بتوقيفه مدة تتجاوز المدة القانونية  ،عادة الحبس مدة جديدةإ 
ن أول مره افترض هنا ولأ ،عادة توقيفهإ الكفالة عنه ومدة لاحقة عن طريق مدة سابقة للإفراج ب

 فه.يعيد توقأ فالة يكون لمصلحة المتهم في حال فراج بالكالإ طلب رفض

فلا يوجد ما يلزم الجهة المختصة بميعاد  ،جوازي حتياطي الحبس الإمر بإعادة ن الأألى إنخلص 
 تمر أي تال الجهةالولاية خاضعة لذات كون تالتقديرية و  تهاو يخضع لسلطمعين لإصداره فه

 غيره.بالإفراج وليس 

 فراج بالكفالة قرار الإب الطعناجراءات :  لثالمبحث الثا

و عدم إتاحة  ،ستوجب احترام الحكم الصادر من القضاءتجة إلى استقرار الحقوق لأصحابها الحا
هم الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فيها والتي لم يفصل بها، ولكن الحقيقة أن القضاة 

معيبة من حيث الخطأ، بل حتى لا يستبعد رلمهم، فقد تكون أحكامهم  عنغير معصومين و  بشر
ع، ومقتضيات من حيث الموضوع، لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائ يالشكل و على غير هد

بعيب  يراه مشوباً  يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكمالعدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين 
من العيوب، أن يطرح النزاع من جديد على القضاء لإعادة النرر في الشيء المقضي، لعله يصل 

                                                           
الإسكندرية، بدون سنة نشر، –ارف ، منشأة دار المع، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةعوض، محمد عوض 1

 .451ص
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ي القرارات عتبارين برزت فكرة الطعن فو الصواب وللتوفيق بين هذين الإأق إلى ما يراه أنه الح
 .1القضائية

المتعلق بالحبس  خلاء السبيلبإن القوانين العالمية كانت سباقة بالنص على الطعن المتعلق أنجد 
نه: "لكل أالتي نصت على  ،نسانبية لحقوق الإو ور تفاقية اآحتياطي هذا ما هو واضح في الإالإ

أمام المحكمـة لتفصل في  طعنـاً شـخص حرم من حريتـه بالقبـض عليـه أو حبسـه، الحق في أن يقدم 
 .2أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه، ولتأمر بإطلاق سـراحه إن كان حبسـه غير مشروع"

ي لا يقتصر في القوانين الوطنية لك ساسية لكي يكون هناك فكراً قانونياً وضع اللبنة الأ النص وهذا
ويعد ذلك استثناء حيث ان الاصل ان  جراءات القضائيةحكام دون الإالطعن القضائي على الأ

يطعن بالقرار القضائي مع الحكم النهائي لكن هنا لا يستقيم الامر؛ لذلك يعد استثناء الطعن في 
شكل ضمانه يجراءات القضائية ي على الإفالطعن القضائ ،القرار استقلالًا عن الحكم النهائي

راج فالإ وامرأيشمل هذا الطعن استئناف حيث  ،ج عنهفراساسية لكي ينال المتهم حقه في الإأ
ونبين شروط هذا الطعن  الاستئنافب لمختصةليه ونبحث في الجهة اإبالكفالة وهذا ما سوف نتطرق 

 الشكلية وكذلك الموضوعية في سياق الدراسة كما يلي :

 فراج بالكفالةشروط الطعن في قرار الإول : المطلب الأ 

قد تكون معرضة للطعن وفقاً لشروط  بالايجاب او الرفض الصادرةفراج بالكفالة إن قرارات الإ
 ة مدعومة بتجارب عملية على النحو الاتي:نيقانو 

 فراج بالكفالةالشروط الشكلية للطعن في قرار الإول: الفرع الأ 

مم المتحدة وقراراتها لمدنية والسياسية وكذلك مشروع الأكانت الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق ا 
يث جاء في و الحبس لمن يتضرر منه حعلى جواز الطعن على القبض أ ،النص سباقة في هذا

                                                           
م، متاح من: 2015-8-26، اخر زيارة: بحق بعنوان طرق الطعن في الأحكام الجزائيةستار تايمز،  1

http://www.startimes.com/?t=16587613                                                                    
 م.1948، الإتفاقية الأوربية لحقوق النسان والحريات الأساسية، 5/4المادة  2

http://www.startimes.com/?t=16587613
http://www.startimes.com/?t=16587613
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الخاص بالمبادئ المتعلقة بحق الأفراد في عدم القبض عليه  مم المتحدةمن مشروع الأ 38المادة 
 ،ةو حبس بالمخالفة للقواعد في المواد السابققبض عليه أكل من ":نهعلى أ و نفيه تعسفياً أو حبسه أ

حدى أو كان قد حرم حريته أو إ ،أو كان مهددا بخطر حال من أن يقبض عليه أو يحبس
مام السلطة القضائية يكون له الحق في أن يقدم فوراً طعناً أ ،المواد السابقةالضمانات المعلنة في 

طلاقو حبسه سواء بغرض فحص شرعية القبض عليه أ و الحبس سراحه فوراً إذا كان القبض أ وا 
ويجوز تقديم هذا الطعن  ،جراءات هذا الطعن ببساطة ودون مصاريفويجب أن تتم إ ،ونينغير قا

 .1ضير من القبض او الحبس"أة من حمن أي مواطن لمصل

ة فيما يتعلق سست لإمكانية الطعن في قرارات القضاهذه المادة تعتبر من اللبنات الأساسية التي أ
ى ذات المنوال وسار عل ،دون وجه مشروعفراج عن الموقوف الإعدم على وجه الخصوص ب
قاليمها الداخليه وزخرف هذا النص بمزيد من الشروط والتحديد في القوانين تشربعات الدول في ا

جراءات تقديمة من قبل أي مواطن متضرر وبإمكانية فعندما نصت المادة السابقة على إ الوطنية،
 الطعن.مبسطة فهنا قصد المشرع الشروط الشكلية لهذا 

ن يوجه هذا الطعن الى وأ ،في الميعاد المحدد الطعنن يقدم تلخص الشروط الشكلية بأولذلك ت
 المحكمة المختصة وهذا ما سيتم نقاشة فيما يلي:

 فراج بالكفالةميعاد الطعن في قرار الإ:  ىولال  الفقرة

 معين عمل لإجراء القانون  يحددها التي الزمنيه المهله أو جلالأ بأنه:  عامه بصوره الميعاد عرفي
 ضبط عملية هي المده تحديد نإف وبالتالي ،العمل جراءإ عن امتنع جلالأ هذا انقضى ذاإ بحيث
 التفكير على الشأن صاحب تحث حيث للأفراد الخاصة المصلحتين بين توازي  منطقيه قانونيه

                                                           
م بتعديل بعض 2006لسنة  145معايير الحبس الإحتياطي والتدابير البديلة أعمالا للقانون الشهاوي، قدري عبد الفتاح،  1

مصر،  -، دار النهضة العربيةالتشريع المصري. العربي. الأجنبي الوقف في-مواد قانون الإجراءات الجنائية التوقيف
 ، ص2006الطبعة الأولى، 
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 في سراعالإ تستلزم ذإ العامه المصلحه تحقق كذلك وهي ،القضاء لىإ الطعن جدوى  وتقدير بسرعة
 .1ةنهاي مالا لىإ بالإلغاء مهدده تركها وعدم القانونيه المراكز استقرار

 المحكمة وتقضي ،الطعن في الحق سقوط الأحكام في الطعن مواعيد مراعاة عدم على يترتب
 .2نفسها تلقاء من بالسقوط

ئناف ستيكون الإنه: "أم على 2001( لعام 3فلسطيني رقم )جراءات الجزائية اللذلك نص قانون الإ
ستئناف خلال أو قلم محكمة الإ ستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم،بإيداع عريضة الإ
، أو من تاريخ تبليغه تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً  خمسة عشر يوماً 

 .3"إذا كان بمثابة الحضوري 

 عن الصادر القرار استئناف يجوزنه: "إلا أن القانون الأردني انقص هذه المده ونص على أ
 والقرار ،البداية محكمة لىإ حرا تركه وأ عليه المشتكى سبيل بتخلية الصلح قاضي وأ العام المدعي
 العام النائب بحق تبدأ ،يامأ ثلاثة خلال وذلك ستئنافالإ محكمة لىإ البداية محكمة عن الصادر

 .4"اليه التبليغ وقوع تاريخ من عليه المشتكى وبحق ،للمشاهدة قلمه لىإ وراقالأ وصول من

ردني هي مدة قصيرة نسبياً لكي يتمكن المستدعي من تقديم أرى أن المدة التي فرضها القانون الأ
القبول حيث أن  ،وكان الأحرى أن يتم مدها إلى فترات أطول كما فعل القانون الوطنياستدعاءه 

ستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية كما جاء في الشكلي لصحيفة الإستئناف يتم بداية بقبول الإ
ع حيث جاء فيه: ستئناف المنعقدة في رام الصادر عن محكمة الإ 135/2000القضية التحقيقيه 

 .5ستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلًا...""... لوقوع الإ

                                                           
م، متاح 2015-9-5، محاماه نت، آخر زيارة بحث قانوني حول ماهية شرط الميعاد القانونيعيادات، محمد مصطفى، 1

                 http://www.mohamah.net/answer/26952/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-من: 
  م، متاح من:2015-9-5موسوعة الأحكام القضائية العربية، شبكة المحامين العرب، آخر زيارة 2

                                                     ju.com/Default.aspx?action-http://www.mohamoon 
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 328المادة  3
 ، مصدر سابق.م1961( لعام 9ية الأردني رقم )قانون أصول المحاكمات الجزائ، 124المادة  4
م، متاح من: 2015-9-5، محكمة الإستئناف المنعقدة في رام ع، المقتفي، آخر زيارة 135/2000الدعوى التحقيقية رقم  5

du/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402http://muqtafi.birzeit.e                                       

http://www.mohamah.net/answer/26952/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402
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كما جاء في حكم محكمة  ،هقد يكون سبباً لرفضو ستئناف شكلًا الميعاد يكون سبباً لقبول الإأن كما 
الحكم الصادر في  حيث جاء فيه: " 99/784ستئناف المنعقدة في غزة بالقضية التحقيقيه رقم الإ

الصادر عن المحكمة المركزية بخان يونس بجلسة  144/2000الاستئناف الجزائي رقم 
بعد الميعاد والمتعلق بالقضية الجزائية  لتقديمهالقاضي برفض الاستئناف شكلًا م و 11/3/2001
 1..."44/2000صلح خان بونس والطلب رقم  99/784رقم 

 المقصودة للغايات ايفاءاً : "كونه نص علىردني تميز بذلك عن القانون الوطني لأن القانون اكما أ
 ابتداءاً  يامالأ بعدد ليهاإ المشار المدة نأ. 1: التالية القاعدة الزمن حساب في تتبع القانون  هذا من
 المهل أو والتمييز ستئنافوالإ عتراضالإ بمهل يتعلق فيما شيء وأ بعمل القيام وأ حادثة وقوع من
 لا. 2الشيء وأ العمل ذلك فيه جرى  وأ الحادث فيه وقع الذي لليوم شاملة غير تعتبر ،خرى الأ

 لالمه وأ والتمييز ستئنافوالإ عتراضالإ بمهل يتعلق فيما المقررة المدة عن العطل يامأ تحسب
 .2"المدة نهاية في جاءت ذاإ خرى الأ

رى للمستدعي لكي يتمكن من خأ دمكانية منح مدإاستعاض القانون الوطني عن ذلك بالنص على  
 يقدم لم إذانه: "حيث نص على أ ،لال المدة القانونيةذا لم يتمكن من تقديمه ختقديم إستئنافه إ

 نقضاءإ تاريخ من عتباراإ  يوما عشر خمسة خلال المستأنف وطلب المعينة، المدة خلال ستئنافالإ
 تبين إذا أيام عشرة تتجاوز لا مهلة تمنحه أن ستئنافالإ لمحكمة يجوز المدة، تمديد ستئنافالإ مدة
 .3"التأخير يبرر مشروع سبب وجود لها

ن الأسباب المشروعه التي يمكن  ،مددن يكون من ضمن تلك الأن يأخذ بها القاضي بالإستئناف أ وا 
انية الوصول لأسباب قهرية كوجود إغلاق لمكان بعينه من قبل مكعطل رسمية أو تبرر بعدم إ

لتعتبر هذه المادة تفسيراً  ،ستئنافهيحول دون وصول المستدعي لتقديم إ تلال الصهيونيجيش الإح

                                                           
م، متاح من: 2015-9-5، المقتفي، آخر زيارة محكمة الإستئناف العليا بغزة، 99/784القضية التحقيقيه رقم  1

/muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.asphttp:/                                                
 مصدر سابق. م،1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 366المادة 2
 السابق.، مصدر م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 341المادة  3
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حتفاظ بالررف قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مع الإمن  366لما جاء في المادة 
 حتلال الصهيوني.تحت الإ الخاص كون دولة فلسطين خاضعة

 12/1/2010المنعقدة في رام ع على انه : "بتاريخ  ستئناف القدسهذا ما جاء في حكم محكمة إ
ناف القدس المنعقدة في رام ستئهذا الطعن لنقض القرار عن محكمة إتقدم الطاعن بواسطة وكيله ب

والمتضمن الحكم برد  124/2008ه الجزائية رقم م في القضية الاستئنافي15/12/2009ع بتاريخ 
ن خارج المدة القانونية ... حيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بعين الإعتبار أ الاستئناف شكلاً 

م عطلة ن اليوم التالي هو يو أكان يوم خميس وكان هناك أحداث في غزة و  2008-10-30تاريخ 
حد كان ضمن المدة القانونية وكان على اف عندما قدم يوم الأن الاستئنوكذلك اليوم الذي يليه، وأ

التدقيق  محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا لا رده كما فعلت.... قررت المحكمة بعد
يوم عمل رسمي ولم م الخميس وهو ستئناف كان يو والمداولة قانوناً ... أن آخر موعد لتقديم الإ

ئناف خلال خمسة عشرة يوماً وا عتباراً من تاريخ إنقضاء مدة محكمة الاستيتقدم باستئنافه إلى 
ذا تبين لها وجود سبب مشروع إ ،لمدة لمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة إيامستئناف وذلك لتمديد االإ

 .1جراءات الجزائية"الإ من قانون  341نصت عليه المادة يبرر التأخير طبقاً لما 

 الصلح محكمتي من الصادرة الأحكام استئناف العامة للنيابةنه: "القانون الوطني على أ نصكما 
بر للنيابة ك، حيث منح القانون مدة أ2"الحكم لصدور التالي اليوم من تبدأ يوماً  ثلاثين خلال والبداية

حرم القانون النيابة  ولكن ،القانون للموقوف ستئناف تفوق عن تلك التي منحهاالعامة لكي تتقدم بالإ
 ي مهلة اخرى.ديد تلك المدة بأمتمكانية العامة من إ

 رام نيابة رئيس الطاعن تقدم 20/3/2012 بتاريخنجد ذلك في حكم محكمة النقض جاء فيه: ) 
 في ستئنافيةالإ بصفتها ع رام بداية محكمة عن بالأغلبية الصادر الحكم لنقض الطعن بهذا ع
 لمحكمة القانونية المدة بعد لتقديمه شكلاً  ستئنافالإ برد القاضي 387/2011 جزاء ستئنافالإ

 ،شكلاً  الطعن رد قررت عندما وتأويله تطبيقه في وأخطأت القانون  خالفت ،الطعين الحكم مصدرة
                                                           

-9-5، المقتفي، أخر زيارة محكمة استئناف القدس المنعقده في رام الله، 124/2008القضية الجزائية الإستئنافية رقم  1
                    aspx?IDhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.م، متاح من: 2015

 مصدر سابق. ،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 329المادة  2
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 إمهالها خلاله من تطلب البداية لمحكمة بطلب تقدمت النيابة نأب علماً  القانونية المدة بعد لتقديمه
 سليماً  تعليلاً  معلل غير الحكمو  ،الصلح محكمة قرار ستئنافإ جلأ من ،إضافية أيام عشرة
 إليها المشار المواد نصوص وفق الشارع إرادة عنه أفصحت ما مع... وهنا قررت المحكمة قانونياً 

 منح إذ ،العامة والنيابة" المدان" الخصم بين ما ميز قد نجده ستئنافالإ تقديم بمواعيد والمتعلقة
 أنبات ما وفق العامة النيابة منح حين في ،ستئنافهإ لتقديم يوماً  عشر خمسة مدة الخصم المشرع

 أن إزاءه نجد الذي الأمر ستئنافهاإ لتقديم ،يوماً  ثلاثين مدة إليها المشار 329 المادة أحكام عنه
 .1...(العامة للنيابة وليس للخصم ينصرف 341 المادة نص

 رافعهصفة مدى توافر : الفقرة الثانية

السبب الشكلي الوحيد الذي يمكن  لا يعد ،ستئناف في ميعادهكما أن مخالفة الميعاد وعدم تقديم الإ
جراءات من ضمنها ما نص عليه في قانون الإخرى أنه يوجد أسباب ألا إ ،أن يرد الإستئناف لسببه

 انعدام تبين أو المحدد، الميعاد بعد قدم إذا شكلاً  الاستئناف يرد : "نهالجزائية الوطني الساري على أ
 .2"آخر شكلي عيب لأي أو رافعه، صفة

 يجوزنه: "صلاحية تقديم طلب الإفراج بالكفالة في نص قانوني على ألذلك حصر القانون الوطني 
 بطلب المدان، أو الموقوف أو العامة النيابة من بالكفالة الإفراج طلب في الصادر الأمر استئناف

 .3"ستئنافالإ بنرر المختصة المحكمة إلى يقدم

ستئناف لأن رافع الإ ،لا محل لها في الردود الشكلية نعدام صفة رافعهإ السبب الثاني المتمثل في
لاستئناف والموقوف و متعارف عليه يقدم من الموقوف فكيف يمكن ان تنعدم الصفة لرافع اكما ه

 مركز مدير يتسلمنه: "ح القانون الوطني ذلك بالنص على أتاكما أ؟ حتياطي خاضع للحبس الإ

                                                           
م، متاح من: 2015-9-6، المقتفي، اخر زيارة محكمة النقض الفلسطينية، 70/2012نقض جزاء  1
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 تاريخ من أسبوع خلال ستئنافالإ محكمة إلى ويرفعه النزيل استئناف {السجن} والتأهيل الإصلاح
 .1"تقديمه

دم من قبل النيابة العامة في القضية ف من قبل النيابة العامة كما المقستئنايمكن أن يقدم الإ
( نيابة قلقيلية ) المستأنف النيابة العامة. وكيل النيابة العامة ضد 2593/2013التحقيقية رقم )

وهو عامل بلاط وكيله المحامي أحمد شرعب حيث أن القرار  ،لهالمستأنف ضده م.ه من بلدة حب
التحقيقيه م في القضية 2013-1-15صلح قلقيلية الموقره الصادر بتاريخ المستأنف قرار محكمة 

لقاء تقديم كفالة  -المستأنف ضده–خلاء سبيل المتهم ( نيابة قلقيلية والقاضي بإ3259/2013رقم )
بهذه الحالة العملية وما سلفها بأن المشرع الوطني ، فالمقصود هنا 2عدلية بقيمة الف دينار أردني(

لا اصيب من غيرهم و إ دان فلا يجوز تقديمهو الموالموقوف أ ،تئناف بالنيابة العامةسحصر الإ
 مامها.حكمة المستأنف أالطلب بعيب الشكل ورد شكلًا من قبل الم

حيث نص  ،شكلي لقبول الإستئناف كإجراءنعدام الصفة م يشر إلى شرط إردني لكما أن القانون الأ
 .3"الميعاد هذا بعد قدم اذا شكلاً  الاستئناف ويردنه: "على أ

 لإمكانيةجراءات الشكلية عليه إلا أن وجوده يعزز من دعامة الإة العاد مع أن هذا النص لم تجر
وكان  ،ن النيابة العامة أو المدان أو الموقوفقارب الموقوف وليس متقديم الإستئناف من قبل أحد أ

 ن يحذو حذو المشرع الوطني بذلك.الأحرى بالقانون الأردني شمول النص وأ

ن ذلك العيب متمثل ن يكو عيب شكلي آخر فيمكن أادة السابقة لعبارة أي كما نص في ذيل الم
 مام محكمة غير مختصة بالنرر فيه وهذا ما سوف نقوم بنقاشة فيما بعد.بتقديم الطعن أ

 

 

                                                           
 المصدر سابق. ،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفسطيني رقم)، 345المادة  1
 قلم النيابة العامة قلقيلية. (،2593/2013القضية التحقيقيه ) 2
 مصدر سابق.، 1961( لعام 9قانون أصول امحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 261/3المادة  3
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 فراج بالكفالةشروط الموضوعية للطعن في قرار الإ: الالفرع الثاني

جع يتمكن المر لكي  ،تعد الشروط الموضوعية مكملة لإجراءات صحيفة طعن القرار بالإفراج
 .وتوازي بالأهمية الشروط الشكلية القضائي المختص في الفصل فيها

 ،وارد غير ستئنافالإ موضـوع أن سـتئنافالإ محكمـة وجدت لو كما ،موضوعاً  القبول عدمن فإ
 عن عبارة بأنه القبول عـدم تعريف يمكن فإنه الأمر كان ما وأي موضوعا ستئنافالإ ترد فإنها

 عدم – يعني وهو ،هفـي النرـر عن متناعهاإ عليه يترتب للمحكمة مقدم لطلب قانوني تكييف
 اشترطها التي العمل في ،الطلب يتضمنه الذي دعاءلإا الإجرائيـة المفترضات أحد تخلف -القبول
 .1صـحيح هو المقبول غير فالإجراء اتخاذه، لجواز القانون 

الصفة من حيث شرط الميعاد وشرط : سباب الشكلية لطلب الطعن على شقين كما تم تقسيم الأ
 لى ما يلي:على ذلك الشروط الموضوعية إ بناءتقسم 

 : محل الطعن ولىالفقرة الأ 

 أو الإفراج إمـا ويتـضمن ،المختـصة الجهـة مـن صـادر قـرار هنـاك يكـون  أن لا بد الطعـن يـتم لكـي
 قيـاس يجـوز لا حيـث بـالرفض؛ صـدوره افتـراض يجـوز فـلا القرار هذا يصدر لم فإذا رفضه،
 على المحكمـة مـن قـرار صدور تفترض أن الأعلى المحكمة بإمكان أصبح لاا  و  ،القـضائية القـرارات
 ابتـدعت قـد بـذلك فتكـون  ،صـدوره عـدم لمجـرد القـضائي التسلـسل فـي منهـا الأدنـى الإدارية، القرارات

 .2أساساً  تملكه لا اختـصاصاً 

يكون الطعن ممكناً من الناحية القانونية  بمحل الطعن يجب أن لكي ينجلي لنا المعنى المقصود
و يكون هناك قرار من القاضي برفض أ نفيجب أ ،فراج بالكفالةالواقعية فمحل الطعن هنا قرار الإو 

 بتأييد المحكمة تقضيوهذا ما نص عليه صراحة القانون الوطني حيث نص: "  ،فراجبقبول الإ
 .3"موضوعاً  محله غير في أنه أو شكلاً  مقبول غير الاستئناف أن وجدت إذا المستأنف الحكم

                                                           
 .25مرجع سابق، ص البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة"،زيد الكيلاني، أسامة،  1
 . 171مصدر سابق، ص الإفراج بالكفالة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة"،نصر، وسام محمد،  2
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 335المادة  3
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صول المحاكمات الجزائية الاردني الساري فيما يخص لا يوجد نص صريح وواضح في قانون أو 
 ن ينص صراحة على ذلك.لوطني أشرع اجدر بالموكان أ ،الطعن وموضوعهمحل 

 سباب الطعن: أالفقرة الثانية

 ســتندي لاو  ،لــهيتعد أو الحكــم إلغــاء فــي مصــلحه لــه خصــم لكــل جـائز سـتئنافبالإ الطعـن نإ
 فـالطعن وبالتالي ةيقانون أو ةيواقع لأسباب ستندي أن الممكن مــن و حصــراً، محــدده لأســباب

 لائحـة تضـمنته مـا حـدود فـي بكاملهـا ـةيالثان الدرجـة لمحكمـة الخصـومة نقـلي سـتئنافبالإ
 و لهايتفاصـ بكامـل هيستئنافالإ المحكمة أمام دعواه طـرحي أن الخصـم حـق مـن كـون يو  ،ستئنافالإ
 فـي نـةيالب بسـماع هيالإسـتئناف المحكمـة تقـوم أن الأمـر اقتضـى إذا و ـدةيجد دفـاع بأوجـه تقـدمي أن
 في الفصل من لتتمكن ذلك و بسماعها المحكمـة تقـوم أن العدالـة مـن تـرى  محـددة ـاتيجزئ
 .1ستئنافالإ

 كاملاً  بياناً  ستئنافالإ عريضة تشملنه: "في القانون الوطني حيث نص على أ وهذا ما نجده جلياً 
 وأسباب ضده، والمستأنف المستأنف وصفة بشأنها صدر التي الدعوى  ورقم المستأنف، بالحكم

أي نص قانوني يستكمل ستئناف دون ، وأشير هنا إلى أسباب الإ2"المستأنف وطلبات ستئناف،الإ
 يلي: مافي جتهاد القضائي قد وضح بعضهابيان تلك الأسباب إلا أن الإ

 مخالف للقانون  المستأنف فراج بالكفالةالإ قرار

ويرد من قبل المحكمة المستأنف  حياناً المستئانف لا يعتد به أن التذرع بعدم قانونية القرار إلا أ
ن التوقيف ليس حيث طعن المستدعي بأ ،69/2009رقم  مامها كما حصل في القضية التحقيقيةأ

لتدقيق نه: "بعد اتئناف المنعقدة في رام ع على أسفاً للقانون حتى جاء رد محكمة الإخالممشروعاً و 
ساسي فإننا إبتداء نجد بأن القانون الأ ،لسبب الإستئناف الأول ومن حيث الموضوع وبالنسبة

ن على أ 14منه ونص حسب المادة  11ة حكام المادفلسطيني كفل الحرية الشخصية حسب أال
                                                           

، )دراسة تحليلية أسباب الطعن بالإستئناف في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةالرملاوي، نهاد سعيد،  1
 .9م، ص2014غزة، -مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة جامعة الأزهر

 در سابق.مص م،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 330المادة  2
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فل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه لكن تك ،المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
من ذات  11مادة حكام البالإستناد لأمر قضائي وفقاً لأ ،ذلك لا يمنع من حبس المتهم احتياطياً 

حسب الفصل السابع منه توقيف  2001لعام  3جراءات الجزائية رقم القانون وقد أجاز قانون الإ
طي عندما حتياا الفصل حسب المواد الواردة فيه إجراءات ومدد التوقيف الإالمتهم احتياطياً ونرم هذ
لا تكون قد خالفت أحكام  ،حسب هذا الفصلصلاحياتها القانونية  ستخدامبإتقوم محكمة الموضوع 
جراءات المذكور نرم ع وحسب الفصل الثامن من قانون الإن المشر فإ ،القانون الأساسي أيضاً 

في  صلاحياتهافراج بالكفالة وعندما تقوم محكمة الموضوع باستخدام إجراءات إخلاء السبيل والإ
ستئناف كام القانون الأساسي لذلك فإن هذا السبب من أسباب الإحهذا الفصل لا تكون قد خالفت أ

 .1غير وارد"

  عدم الخلال بالنظام العام .2

النرام  ن المتهم يؤثر علىض من قبل المحكمة المختصه بدعوى أفراج بالكفالة قد يرفإن قرار الإ
لكي يدفع  ،مختصةالمحكمة ال مماالعام مما يدفع الموقوف أو من يمثله إلى استئناف هذا القرار أ

و الرفض ولا يوجد نص الدفع قد يرد عليه بالقبول أوهذا  ،ن تواجده لا يؤثر على النرام العامبأ
 قانوني ينرم ذلك ولكن نجده من خلال استقراء الحالات العملية.

سباب يستند الإستئناف إلى الأ نه: "على أ 98/169وهذا ما يتأكد من خلال القضية التحقيقيه 
ء خلااخطأت محكمة البداية في رفض طلب إ ،صولرار المستئانف مخالف للقانون والأالتالية الق

ف بالكفالة لا يشكل خطراً على خلاء سبيل الحدث الموقو مما يعني أن إ ،السبيل للمدعي العام
ل الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف و ننا لكل هذا نقرر قبلأمن العام ... منطوق الحكم فإا

، كما أن هذا 2لف دينار"بيت سيرا بكفالة عدلية مقدارها أ خلاء سبيل الموقوف أ.أ.ع منبإوالحكم 
 ستئناف.د ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الإحياناً ويعو السبب قد لا يؤخذ به أ

                                                           
م، متاح من: 2015-9-13، المقتفي، آخر زيارة محكمة الإسئناف المنعقدة في رام الله، 96/2009القضية التحقيقية رقم  1

aspx?CJID=84164http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.                       
م، متاح من: 2015-9-13المقتفي، آخر زيارة  محكمة العستئناف المنعقدة في رام الله،، 98/1053القضية التحقيقية  2

courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=13653http://muqtafi.birzeit.edu/                            

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=84164
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=84164
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=13653
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=13653
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 الظروف الصحية للموقوف .1

ومن هذه  ،جداً و المتهم للمحكمة لكي تقبل استئنافه  كثيرة أسباب التي يسوقها الموقوف ن الأألا إ
فراج بالكفالة التي ستئناف طلبات الإن يستند السبب الرئيس للإأنتباهي بإ استرعتسباب التي الأ
ن حالتة أو  ،حالته الصحية يدعي الموقوف سوءن أب ،بلت بالرفض من المحكمة المختصةقو 

ثناء أي فراج الصحي عن الموقوفين فوهذا يتفق مع ما يطلق عليه الإ ،يفمل التوقتحالصحية لا ت
 حتياطي.الحبس الإ

المستمدة عتبارات علاء قيمتها على الإإ نسانية توجب إعتبارات إ فراج الصحي من ينطلق نرام الإ
ستمرار جتماعي يتأذى بلا شك من الإفالشعور الإ ،ن تسم على العقابأفالرحمة يجب  ،من العقاب

فالمتهم  لها لا مبرر في سلب حرية المحكوم عليه والمصاب بأمراض خطيرة، ويرى في توقيفه قسوة
لتأهيل قد صلاح وامراض وتوقيفه في مركز الإمراض متعددة لا تتواءم تلك الأأالذي يعاني من 

فقد حياته ن يأدنى من أفه على جريمة يلكي لا يؤدي توق ،ساسية في علاجهيفتقر لأحد الوسائل الأ
 دواتها.أو لندرة أو لندرتها ألغياب الرعاية الصحية 

و أسباب لإقناع قاضي التحقيق ن الموقوفين وممثليهم على هذه الأوبالرغم من استناد الكثير م
لا نجد نصوصاً في ننا ألا إتماشياً لوضعهم الصحي  ،بالكفالة فراج عنهمستئناف للإقاضي الإ
 ،جراءات الجزائية الفلسطيني الساري ولا في قانون الاصول المحاكمات الجزائية الاردنيقانون الإ

ئناف وتعليل تنص بشكل واضح على هذه الاجراءات الخاصة والمتعلقة بتسبيب صحيفة الاست
 سوء وضعه الصحي.لالافراج عن الموقوف 

 396المصري رقم  غمار فتناول ذلك في قانون السجون مفالمشرع المصري كان يقراً في هذا ال
و أحياته بالحرر  نه مصاب بمرض يهددألطبيب لكل محكوم عليه يتبين  نه: "أم على 1956لعام 

ب شتراك مع الطبيللسجون لفحصه بالإ يمره على مدير القسم الطبأيعرض  ،عجزه عجزا كلياب
 ةمادة من مدير عام السجون وموافقفراج بعد اعتوينفذ قرار الإ ،فراج عنهالشرعى للنرر فى الإ

دارة التى يطلب ويتعين على جهة الإ ،نيابة المختصةدارة والوتخطر بذلك جهه الإ ،النائب العام
 ،شهرأعليه كل سته  يلى طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبالمفرج عنه فى دائرتها عرضه ع



99 
 

مر أتوطئه لإلغاء  ،حالته الصحية ستبيانلى مصلحه السجون لإإوتقديم تقرير عن حالته يرسل 
السجون  يمدير عام السجون ندب مدير قسم طبويجوز ل ،ذا اقتضى الحال ذلكإفراج عنه الإ

ويعاد المسجون  ،ى ذلكأعنه لتقرير حالته الصحية كلما ر  والطبيب الشرعى للكشف على المفرج
بها عليه بأمر من النائب  العقوبه المحكومستيفاء لى السجن لإإسبق لما  فرج عنه طبقاً أالذى 
 دعت التى الصحية الأسباب أن المذكوران الطبيبان يجريهاعادة الفحص التى إ ين من ذا تبإ ،العام
 دون  إقامته محل غير إذا العام النائب من بأمر أيضاً  إعادته ويجوز زالت، قد الإفراج هذا إلى

 .1".دائرتها فى يقيم التى الإدارية الجهة إخطار

ره على المحكوم عليهم ولم مقتص كانت ن المادة السابقةليست مكتملة لإي ين هذه اليقرة برأألا إ
ننا نجد التعليمات القضائية للنيابة العامة قد ألا إ ،ياً لى الحديث عن المحبوسين احتياطإتتطرق 

للمحقق بالإفراج من  نصت بشكل مباشر عليها ومدى تأثير الوضع الصحي على السلطة التقديرية
... ب ـ قد يلعب الوضع الصحي للموقوف دوراً رئيساً في الإفراج  عدمه حيث نصت على انه: "

عنه، لا سيما إذا ثبت من خلال التقارير الطبية أن وضعه الصحي لا يتلاءم مع نرام التوقيف، أو 
ينال العناية الطبية اللازمة؛  أنه يزداد سوءاً نتيجة التوقيف، كما لو ثبت أن الموقوف لا يمكن أن

 .2لشفائه خلال وجوده في الحجز القانوني..."

غياب نص قانوني عندما نص على هذه المواد لكي يستأنس بها في رل النائب العام  حسنأفقد 
م بشأن 1998( لعام 6قم )تكاء المشرع الوطني على النص في القانون ر إونلاحظ  ،ينرم ذلك
العناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى  نه: "أصلاح والتأهيل "السجون" على مراكز الإ

 .3المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن"

قانونية لكي تقدم تلك  صلاح والتأهيل بمدددارة الإإلزام إ كان ينقصه ،لكن نص المادة السابقة
فراج عن الموقوف بعد حد المطالبة بالإلى إلمدير التي قد تتضمن توصيات تصل لى اإالتقارير 

ن القانون الوطني قد فراج عنه لن يتم لأن الإأصدم الموقوف بالتي قد ي ،الطبية رياتخاذ كافة التداب
                                                           

 م في شأن تنظيم السجون المصري.1956لسنة  396القانون رقم ، 36المادة  1
 ، مصدر سابق.م2006( لعام 1التعليمات القضائية لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم )/ب، 570المادة 2
 م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" الفلسطيني .1998( لعام 6قانون رقم ) ،13/3المادة  3



100 
 

يتعين على  نه : "ألى المستشفى على إمن تستلزم حالتهم الصحية  منح الطبيب الحق في نقل
نفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة الإ زفقد أماكن نوم النزلاء والحجالطبيب ت

 .1المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص..."

من  14المادة لى نص إستئناف ن تستند محكمة الإأستئناف و لإن ترد طلبات اأجدر حيث كان الأ
ستئناف لى محكمة الإإستئناف المقدم ن الإأحيث نرى  ،هيل الفلسطيني الساري أصلاح والتقانون الإ

وجاء فيه )هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح  96/1355المنعقدة في رام ع في الدعوى رقم 
خلاء سبيل إالقاضي برفض  96/1355م في القضية الجزائية رقم 4/11/1996الخليل بتاريخ 

 349و 417  ادتينوالتهديد بالقتل خلافاً للمحتيال بتهمتي الإ ،ف بالكفالة عن الموقوفالمستأن
ء سبيل المستدعي خلاإخطأ في رفض أن قاضي الصلح بألى القول إستئناف يستند الإ 60ة نسل

ن والدة المستأنف مريضة وهو أليه جنحويتين ... علماً بإن التهمتين الموجهتين أسيما و  ،بالكفالة
ما من حيث أمدة القانونية نقرر قبوله شكلًا ضمن الستئناف ي يرعاها وبعتني بها... لورود الإالذ

رفقها المستأنف بلائحة أى لائحة الشكوى و المرفقات التي طلاع علننا بعد الإإالموضوع ف
ننا نقرر قبول إه فوعلي ،خطأ في رفض طلب المستأنفأن قاضي الصلح قد أنجد  ،ستئنافالإ

( 2000سبيل المستأنف لقاء كفالة مالية بمبلغ )خلاء إموضوعاً وفسخ القرار المستأنف ب الاستئناف
 .2صول(ينار تنرم لدى كاتب العدل حسب الأد

خلاء سبيل المتهم ومن معطيات التي تقدم بها المستدعي لإلى الإن قبول الاستئناف استند أنلاحظ ب
لائحة طلاع على ننا بعد الإإا يؤكد ذلك تضمن قرار المحكمة )فمرض والدة المستدعي وم ،ضمنها

ستئناف طبية ليتجاوز بذلك قرار محكمة الإالمرفقات( وقد تشتمل المرفقات هنا التقارير الالشكوى و 
ب ذلك وقوع ين ما يعألا إ ،كثر رأفة وتشمل ذوي المستأنفألتكون  ،ة الحالة الطبية للمستأنفمراعا

عدم جواز القياس  أنكما هذا القرار ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون تحديدها بنص قانوني 
 حكام القضائية.لى الأإستناد عاا لإمكانية الإيبالقانون يقف سداا من

                                                           
 المصدر السابق.م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" الفلسطيني ، 1998( لعام 6قانون رقم )، 14المادة  1
، المقتفي، متاح من: ، محكمة الإستئناف المنعقدة في رام ع96/1355القضية التحقيقيه رقم  2

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710                                   

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710
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ن سوء أليؤكد لنا  78/2011لتحقيقيه رقم ستئناف جاء حكمها في القضية ان محكمة الإألا إ
ف الصادر عن نأقوف حيث جاء فيه: ) القرار المستفراج عن المو الحالة الصحية لا تبرر الإ

اريخ تحقيق نيابة مكافحة الفساد بت 79/2011بداية جزاء رام ع في القضية التحقيقية رقم محكمة 
والإبقاء عليه موقوفاً وأسباب خلاء سبيل المستأنف بالكفالة إالقاضي برفض طلب  2014/2011

خلاء سبيل المستأنف بسبب حالته إ. خطأ محكمة الموضوع في عدم 3.. ستئناف الموجزة .الإ
بعد التدقيق والمداولة وبالنسبة لسبب الاستئناف ... الثالث فهو ... من حيث الموضوع و  الصحية

ذا اقتضت الضرورة لذلك إية للمستأنف لا تحول دون توقيفه يضاً غير وارد كون الحالة الصحأ
من قانون  114ن حسب نص المادة وكان التوقيف في حدود ما يسمح به القانون وكون القانو 

ذا إلى المستشفى للعلاج إدخال المستأنف إيعطي صلاحية  2001لسنة  3ية رقم الجزائجراءات الإ
                                                  صولياً يبين الحالة الصحية للمستأنف لذا نقرر رد السببأن وكيله لم يقدم تقريراً طبياً أمر و لزم الأ
)...1. 

من  هول تم قبوله كونستئناف الأستئناف فالإقرار محكمة الإالتناقض الواضح في حيث نلاحظ 
محكمة  تستئناف الثاني فكانما الإألدة الموقوف حالتها الصحية سيئة وان أسباب ضمن الأ

لى المستشفى بدلًا من توقيفه لتعود وكأنها تطلب من إرسال الموقوف إمر بعطت الأأ ستئناف الإ
خلاء سبيل ته لكي تعود وتقرر حسب قناعتها لإمصداقيالمستدعي تقارير طبية لتستبين مدى 

لة لكي لا يكون مجالًا ردني تنريم هذه الحاكان على القانون الوطني وكذلك الأالموقوف لذلك 
 حياناً.أ ضجتهاد القضائي المتناقواسعاً للا

 

 

 

                                                           
 في رام ع، المقتفي، متاح من: ، محكمة الإستئناف المنعقدة 2011/ 78القضية التحقيقيه رقم  1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=85222                                   
              

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=85222
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 طرق الطعن بطلبات الفراج بالكفالة:  المطلب الثاني

ى حقوق الموقوف في لالة هو سبيل من السبل التي توصل إبالكف فراجيعتبر الطعن في قرار الإ
يرتبط والذي للمحاكمة المنصفة  توصل  فحق الدفاع يعتبر الركيزة الجوهرية التي الدفاع عن نفسه

 .1كثر من حق من الحقوق الدستورية فهو لصيق الصلة بالحق في افتراض البراءه بأ

ن أعادة توقيف المتهم بل يشتمل بإ فراج بالكفالة لا يقتصر على عادة النرر في قرار الإإ ن إحيث 
عادة إ ن يطلب المتهم من الجهة المختصة أكفالة من قبل المحكمة فهنا يجوز فراج باليتم رفض الإ

 فراج عن المتهم.النرر في قرار رفض الإ

على  138لمادة م على نص ا2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )فقد استند قانون الإ
. 2لمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر: ... ل":  انه

 .2رفض طلب الافراج..."

عادة توقيف المتهم بعد إ لقانون الوطني لا يقتصر فقط على عادة النرر في اإ ن أمن هنا نجد 
قرار به ولكن لا يقف المتهم مكتوفاً بداية قبل الإفراج بالكفالة فراج عنه بل قد يرفض طلب الإالإ
جاز له القانون بالمثابره للحصول على مبتغاه في أراج بل فرل القرار القضائي برفض طلبه بالإفي 

ل القرارات التي برل التعنت القضائي برفض طلبه فرفض المحكمة هنا ليس قطعياً ولا يعد من قب
 لا يجوز الطعن بها.

له القيام بها في حال رفض و ممثأءات القانونية التي يمكن للمتهم جرال حول الإوهنا يثور سؤا
 فراج بالكفالة؟طلب الإ

 للقاضي الة هو سلطة تقديريةفراج بالكفن رفض طلب الإألم بن نعأللإجابة على هذا التساؤل يجب 
طلبه بالإفراج  هم الذي رفض مام المتأيجبر على تسبيبه  فهناك خياران  نأرفضه دون ين أفله 
استئناف طلب الافراج بالكفالة امام القضاء العادي والمحكمة العليا وهذا ما سوف نتناوله في  وهما

الا انه يلاحظ بان الاستئناف امام القضاء العسكري يختلف ويتباين اذا تم مقارنته  ،الفرع الاول
                                                           

، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة رائم العسكرية معلقا عليها بأحكام النقضدفاع المتهم في الجأشرف، توفيق، 1
 .10، ص2006الأولى، 

 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) ،138المادة  2
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بالقضاء العادي فلهذا سوف يتم بيان وتناول طرق الاستئناف امام القضاء العسكري وهذا في الفرع 
 الثاني . 

 قضاء العادي والمحكمة العليامام الستئناف طلب الفراج بالكفالة أإ: الفرع الول

فراج الإن طلب أبمعنى  ،الحتمي للإفراج بالكفالة ردني قد نص على الرفضن القانون الأأنلاحظ 
ذا كان إلا إ ،من هم موقوفين لارتكابهم جناية خلاء سبيلإبرفض بالكفالة مرفوض بنص قانوني 

لمادة ولا يخل بالأمن العام وفقاً لما جاء في ا ،فراج عنهم لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمةالإ
لافراج امام ولهذا سوف نقوم بشرح استئناف طلب ا صول المحاكمات الجزائيةأمن قانون  123

 النيابة العامة فيما يلي: 

 اولا: استئناف رفض طلب الفراج امام النيابة العامة 

نص قانوني في حالة المتهم في وذلك  ،بكفالهفراج المشرع الوطني على حتمية عدم الإ قد سار
المختصة من باب  جاز المشرع الوطني للجهةأفقد  ،الحتمية لا تكن على الدوام ن هذهألا إالفار 

 فراج.ن ترفض ذلك الإأفراج بالكفالة بالرد على طلب الإ

ن النزاع ألا إ ،جازة هذا الرفض للجهة المختصةإن النص القانوني واضح في لأ ،لا نزاع عليه وهذا
 ختصاص التي يحق لها رفض هذا الطلب.حول جهة الإ

 ن يقوم بالإألى إمتهم موقوفاً المطلوبة منه فيبقى الففي بعض الحالات لا يقوم المتهم بإيداع الكفالة 
ذ يتوجب على النيابة العامة إيكون هناك سند قانوني لتوقيفه  نأوحتى يقوم بذلك يجب  ،ام بهاز لت

خلاء إلا يتم ا  و  ،بقاء عليه موقوفاً ذا ما رغبت في الإإلمتهم المكفول تقديم طلب تمديد التوقيف ل
فراج هنا لا يتم من قبل المحكمة والإ ،ة العامة بعدم تمديد التوقيفالنيابسبيله بناء على رغبة 

 .1ساعة 48نقضاء مدة إوهذا ما يمكن العمل به قبل  ،عامةعلى رغبة النيابة البناء المختصة بل 

                                                           
شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسه مقارنه مع القانونين المصري والأردني معلقا عليهما  راهر، أيمن،1

 ، مرجع سابق.310صبأحكام الفقه وقضاء النقض والتميز، 
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 ،بيد النيابة العامة ربعين ساعة معلقالأتمام الثماني و إراج قبل فمر الإأن أبذلك يتضح لنا و 
وتؤجل صلاحيات المحكمة  ،يضاً أفراج معلق بيد النيابة العامة مر الإأن رفض أويتضح بذلك 

دة ان يتم تقديم استئناف لطلب الإفراج ، ولم تجر العاربعين ساعةالأالمختصة لما بعد الثماني و 
له ن يمثو مرحلة التحقيق بحيث ينترر المتهم أمام النيابة العامة كون المتهم يكون في مبالكفالة أ

  ى المحكمة المختصة لكي يتم تقديم ذلك الطلب.إحالة القضية إل

ن كان المتهم ا  فراج عن المتهم حتى و في فلسطين مثل هذه الصلاحية بالإ لا تمتلك النيابة العامة
مر نه يبقى الأإف ،لى المحكمة المختصةإوملف الدعوى لا زال غير محال  ،يقما زال قيد التحق

ن النيابة العامة أولكن وبما  ،بتمديد التوقيف بليها طلإراج من صلاحية المحكمة التي قدم فبالإ
ن أن رأت إنها إف ،عتبارات التحقيق التي لم تنته بعدإ من طلبت توقيف المتهم بناء على  هي
لم  ء عليهوبنا ،فراج عن المتهم لا يؤثر على مجريات التحقيقن الإأو أد انتهت جراءات التحقيق قإ

تملك المحكمة نه لا إف ،لب المقدم منه للمحكمة المختصةالمتهم في الط فراج عنتمانع من الإ
رادتها النيابة العامة ولذلك يكون أمتهم لزوال مبررات التوقيف التي فراج عن النهائياً رفض طلب الإ

 .1لى أي نص قانونيإباطلًا وحرياً بالفسخ ولا يستند الرفض 

 مدنيمام القضاء اللة أطلب الفراج بالكفارفض : استئناف ثانياا 

حيث نص  ،من النيابة العامة م سحب تلك الصلاحية جزئياً 2014( لعام 17ن القرار بقانون رقم )إ
نه : "تنرر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا أعلى 

 .2ووافقت المحكمة على ذلك" ،النرر فيها مرافعةإذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة 

ة المختصة والنيابة ن هذا القرار لم يشمل على توضيح تلك العلاقة التبادلية ما بين المحكمألا إ
وكذلك ربط المرافعة  ،راً ثانوياً مأفراج بالكفالة طلاع رأي النيابة العامة لطلب الإن استأالعامة، حيث 

                                                           
شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسه مقارنه مع القانونين المصري والأردني معلقا عليهما  راهر، أيمن، 1
 ، المرجع السابق.311صحكام الفقه وقضاء النقض والتميز، بأ
 م.2001( لسنة 3م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم )2014( لسنة 17قرار بقانون رقم )، 4المادة 2
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جدر النص أه، وكان هداراً لحق المتهم في الدفاع عن نفسإ لمحكمة بموافقة المحكمة يعد ذلك مام اأ
 جراءات القانونية العادلة للمتهم .لضمان المحاكمة والإ جراءاتعلى تلك الإ

ن ن المصلحة مأبهذا الخصوص واضحاً ) 2000لعام  151ردنية رقم جاء قرار محكمة التميز الأ
ان حضور الموقوف لإكمال نما مصلحة الحق العام لضما  مصلحة المتهم و  تهذا الخيار ليس

 .1و المحاكمة وفقاً للغاية التشريعية لإخلاء السبيل بالكفالة(أالتحقيق 

 يعنأ ن واجبه في حماية مصلحة المتهم و ردني قد تخلى عجتهاد القضائي الأن الإأرى أ ،فبذلك
ن أصلحة المتهم وحريته مستنداً على على حساب محتى لو كان ذلك  ،اهتمامه بمصلحة التحقيق

ن أمبدأ القانوني القائل متجاهلًا بذلك ال ،الغاية التشريعية للتوقيف هي حماية مصلحة التحقيق
 والأولى حرية المتهم وليس توقيفه.ن توقيف المتهم ليس بعقوبة أدانته و إالمتهم بريء حتى تثبت 

 جراءات الجنائية لعاممن قانون الإ 204في نص المادة  اعحسم هذا النز  بولكن المشرع المصري
، ويجب 2و غير كفالة"أبكفالة وقت  أين تفرج عن المتهم فى أنه : "للنيابة العامة أعلى  1950

حيلت أذا إما أ ،لى المحكمةإة متاحة للنيابة العامة ما لم تحل القضية ن هذه الصلاحيأنتباه هنا الإ
ور لى المحكمة المختصة ولا يكون دإختصاص ينتقل ن الإفإ ،المختصةلى المحكمة إالقضية 

خذ به المشرع الفلسطيني الذي منح أما و الموافقة خلافاً لأفراج للنيابة العامة في رفض طلب الإ
 صلاحية استطلاع الرأي للنيابة العامة.

هو طريق الطعن و  ،ئنافالاستففي رل تنازع الصلاحيات او تداخلها ما بين النيابة العامة يبرز 
على من أ لى محكمة إولى وهو يرفع ية التي تصدر عن محاكم الدرجة الاحكام القضائالعادي في الأ
ذ تنقسم طرق الطعن في إو تعديله ألغاء الحكم المطعون فيه إصدرت الحكم بهدف أالمحكمة التي 

لمعارضة طريقان اف والى نوعين: طرق عادية وطرق غير عادية فالاستئنإحكام بصفة عامة الأ

                                                           
 .314، مشار اليه في راهر، أيمن، مرجع سابق، ص151/2000قرار محكمة التميز الأردنية رقم  1
 ، مرجع سابق. وتعديلاته 1950لعام  150الإجراءات الجنائية المصري رقم  قانون ، 204المادة  2
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، 1عتراض الخارج عن الخصومة طرق غير عاديةعادة النرر والنقض والإا  والتماس و  ،عاديان
 فراج بالكفالة.ريق العادي بالاستئناف لطلبات الإويقتصر حديثنا هنا عن الط

سواء كانت محاكم  ولىحكام الصادره عن محاكم الدرجة اآضد الأ الاستئناف كطريق طعن عادي
بين اشتراطه ضرورة التسبيب بذكر يرفع بصحيفة استئناف تتطلب من  ،و محاكم كليةأجزئية 

و تعلقت بمسائل موضوعية أو المحكمة أجرائية للخصم إسواء تعلقت بمسائل  ،اب الاستئنافسبأ
و التزامه أمدى احترام الحكم لحقوق الدفاع  وأدى كفايتها وم ،سبابهأفي صورة للحكم المستأنف 

ليها إتودع بقلم كتاب المحكمة المرفوع فيرفع الاستئناف بصحيفة  ،بمستندات الخصوم الثابت لها
ن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف أويجب  ،وضاع المقررة لرفع الدعوى وفقاً للأ

لا كانت باطلة   .2والطلبات وا 

ج حيث نص فراطيني الساري حق استئناف طلبات الإجراءات الجزائية الفلسالإمنح قانون  قدلذلك 
نه: " يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة أمنه على  135في المادة 

 .3ستئناف"قدم إلى المحكمة المختصة بنرر الإالعامة أو الموقوف أو المدان، بطلب ي

فراج سواء صلاحية في استئناف جميع طلبات الإعطى الأ نون الوطني ن القاأسبق  ويتضح مما
و بدون ضمان وسواء كان قرار الجهة المختصة بالإفراج ايجابيا أي بالموافقة او أكانت بضمان 

 ،فوائد ايجابية للمتهم او للخصمكان قرار الجهة المختصة سلبياً أي بالرفض، ولما للاسئناف من 
 ،خرى عليهاأعادة النرر مرة صدار قراراتها لإإكثر دقة في أى جعل الجهة المختصة لإهدف ي هوف

ستئناف طلبات الافراج وحة للقضاء المدني لإعن تلك الصلاحيات الممنن نتحدث أكان لابد 
 بالكفالة امامه.

                                                           
، الكتاب الأول الطعن بالستئناف وفقاا لنصوص قانون المرافعات معلقاا عليها بآراء الفقة وأحكام النقضمليجي، أحمد،  1

 .6والثاني، جامعة أسيوط، بدون سنة نشر، ص
مصر، بدون  -دار الفكر الجامعيئناف دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض، أسباب صحيفة الست فوده، عبد الحكم، 2

 وما بعدها.  8عدد طبعة، ص
 مصدر سابق. م،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 135المادة  3
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والمتنوعة جرائية العديدة عمال الإو الأأجراءات الدعوى الجزائية من مجموعة من الإ حيث تتكون 
لى إطار الدعوى الجزائية إو حصر، وتهدف هذه الاجراءات ضمن التي تربو عن كل تحديد ا

ثر البالغ الذي دانته، ونرراً للأإو بأعلان براءة المتهم إحقيقة الواقعية في الدعوى سواء برهار الإ
من  هنإة فلعامولمساسها بحقوقه وحرياته ا ،جراءات في المركز القانوني للمتهمهذه الإ هتحدث

مراحل  نتقال بها فيصورة دقيقة وفعالة تضمن سهولة الإن يتولى المشرع تنريمها بأالطبيعي 
د له من مقومات جرائي لا بقرار بات في موضوعها، فالعمل الإ لىإالدعوى المختلفة، وصولًا 

 .1صبح قابلًا للإبطالأو شكل أن تخلف منه ركن ا  موضوعية وشكلية و 

لى اختصاصها إ)الجنايات( بالإضافة ناط بمحكمة البداية أالوطني قد  المشرعن ألذلك نجد 
وهذا  ،ئنافيةصيل صلاحية النرر في القضايا التي فصل فيها في محكمة الصلح بصفتها الاستالأ

[ يجوز 1م على انه: "]2001( لعام 3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم )ما نجده في قانون الإ
الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو للخصوم استئناف 

التالي: أ. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ... 
[ تستأنف وفقاً  للإجراءات المقررة في هذا القانون الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر 2]

 .2ى جواز استئنافها"عل

يضاً أبل شملت  ،ول درجةأحكام الصادرة من محكمة ر هذه المادة الاستئناف على الأصتلم تق
و أياً بالقبول سواء ايجاب ،فراج بالكفالةارات التي يدخل من ضمنها قرار الإجراءات المقررة والقر الإ

الجزائية  صول المحاكماتأردني فنص في قانون وسار على ذلك القانون الأ ،سلبياً بالرفض
نه: "يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح أردني الساري على الأ

 3لى محكمة البداية..."إو تركه حرا أسبيل المشتكى عليه  بتخليه

                                                           
دار وائل للنشر والتوزيع،  لمتهم،أإثر الإجراء الجزائي في المركز القانوني للمتهم  دراسة االمجالي، سميح عبد القادر،  1

 .237، ص2006الطبعة الأولى، 
 م، مصدر سابق.2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )/أ، 323المادة  2
 ، مصدر سابق. م1961( لعام 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )، 124المادة  3
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عطى الحق باستئناف القرار الصادر عن أ ردني عن نريره الفلسطيني الذي وبهذا تميز القانون الأ
ولم يقتصر ذلك الاستئناف على القرارات الصادرة والخاصة بإخلاء  ،النيابة العامة ) للمدعي العام(

 ول درجة.أمحكمة  السبيل عن الصادرة عن

ات ورد في التعليمأ هنإعدم ايراد نص قانوني بخصوص ذلك فن القانون الوطني بالرغم من ألا إ
فللمحكمة  ،الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة نه : "إذا كانأالقضائية للنيابة العامة على 

 ،أو تلغيه أو تعدله ،الاستئنافية أن تؤيد الحكم الصادر ـ بحق المستأنف ـ عن محكمة الموضوع
 .1سواء ضد المحكوم عليه أم لمصلحته"

بالكفالة نه " يقدم طلب الإفراج أالقاضي  133لوطني ما بين المادة ن التناقض في القانون األا إ
عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في 

 من ذات القانون. 323الحكم بالاستئناف وتتناقض مع المادة 

والطعن بالاستئناف  ،ن جهةفراج بالكفالة والحكم بالإدانة مث وازت هذه المادة ما بين طلب الإحي
ا جاء في خلافاً لم ،خرى ثر للإجراءات الأعدام الألى انإفاختلال أي منها يؤدي  ،خرى أمن جهة 

ناف حتى بالقرارات جراءات الجزائية الفلسطيني الساري على تقديم الاستئمن قانون الإ 323المادة 
 لكي ينكشف الغموض. 133ن يفسر نص المادة أعلى فكان على القانون الوطني لى المحكمة الأإ

م جاء فيه : 58/2011ذلك من حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الجزائية رقم  يتأكد لنا
فراج عنه بالكفالة لحين البت في م، بطلب الإ2011-4-27لطلب بتاريخ )تقدم المستدعي بهذا ا

فراج بالكفالة بعد يق والمداولة ولما كانت طلبات الإ.... ولدى التدق 73/2011التنفيذ  المقدم رقم 
من قانون  133يقاً لنص المادة دانة والحكم لا تدخل ضمن اختصاص محكمة النقض تطبالإ
 .2صدرت الحكم(ألى المحكمة التي إزائية وان مثل هذه الطلبات تقدم جراءات الجالإ

                                                           
 مصدر سابق. م،2006( لعام 1لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم ) التعليمات القضائية، 921المادة 1
صداره بإسم 85/2011طلب إخلاء سبيل  2 ، الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام ع المأذونة بإجراء المحاكمة وا 

الشعب العربي الفلسطيني، المقتفي، متاح من: 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87529                            

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87529
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87529
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يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من  نه: "أعلى  135كما حسمت المادة  
ات القضائية للنيابة العامة على ، وأكدت على ذلك التعليم1الموقوف أو المدان..."النيابة العامة أو 

ستئنافية أن تؤيد الحكم الصادر  فللمحكمة الإ ،من النيابة العامةنه: "إذا كان الاستئناف مرفوعاً أ
 .2بحق المستأنف عن محكمة الموضوع، أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المحكوم عليه أم لمصلحته"

و أن الموقوف مثلة( لكي يكتمل النص القانوني لأن تنص هذه المادة على عبارة )مأجدر أكان 
 المدان قد لا يستطيع ممارسة هذا الحق بنفسه.

ستئناف لى محكمة الإإنه قد ينتقل منها ألا إ ،قتصر على محكمة البدايةيستئناف لا ن الإأكما 
ول أقرارات من محكمة البداية كمحكمة و الأحكام ذا صدرت الأإفي رام ع  ومكان قلم تسجيلها

ستئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة إيجوز للخصوم  نه: "أعلى  323كد على ذلك المادة أدرجة و 
ب.  إذا كانت صادرة عن محاكم  بمثابة الحضوريه في الدعاوى الجزائية على النحو التالي: ...

 .3مام محاكم الاستئناف..."البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أ

 مر السابقالنظر في الأ بإعادةصلاحية المحكمة العليا  ثالثاا: 

فالطعن  ،فراج بالكفالةبق هو الخيار التالي لرفض طلب الإمر الساعادة النرر في الأإ جراء إيعد 
 ،في الأحكام القضائية يقتضي عرض الحكم الصادر في دعوى معينة على مراقبة محكمة أعلى

ولا يمكن مطالبته بمراقبة نفسه  ،باعتبار أن القاضي الذي أصدر الحكم معرض للخطأ والنسيان
عناصر أجنبية مستجدة في الدعوى لم يكن باستطاعة القاضي التعرف عليها  رو رهمكن أن كما ي

ويكون لها الوقع السيء على تكوين قناعته في موضوع الدعوى فكان لابد من صيغة  ،والإلمام بها
 .4عدول القاضي عن خطئه وهي الطعن بإعادة النررل

                                                           
 مصدر سابق.  ،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 135المادة  1
 مصدر سابق.م، 2006( لعام 1قضائية لتنظيم العمل القضائي والإداري للنيابة العامة رقم )التعليمات ال، 921المادة 2
 ، مصدر سابق.م2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )، 323المادة  3
م، متاح من: 2015-8-28آخر زيارة الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، ستار تايمز،  4

http://www.startimes.com/?t=24335426                                                                    
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تختص بالمنازعات الإدارية  ،محكمة العليا كما هو معروف تتشكل من محكمة عدل علياالف 
لى عدم الاستقلال الكامل إنه تجدر الملاحرة إ، ومن هنا فومحكمة نقض تختص بالطعون المدنية

المحكمة العليا الذين ينررون بكافة المنازعات كونهم من أعضاء  ،لقضاة محكمة العدل العليا
والذي يترأس  ،ودليل ذلك أن محكمة العدل العليا تنعقد من رئيس المحكمة العليا ،المدنية والإدارية

 .1محكمة النقض عندما تنعقد المحكمة العليا لتنرر في الطعون المدنية أيضاً 

لغاء القرار إدارية تختص في إو أالمحكمة العليا ليست فقط مدنية  ن صلاحياتأحيث نلاحظ 
من قانون  33فراج استناداً لنص المادة حية النرر في طلبات الإصلامنحت بل  ،داري فقطالإ

: تختص المحكمة العليا نهأ التي نصت علىم 2001( لعام 5تشكيل المحاكم النرامية رقم )
المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن .الطلبات التي هي من نوع 3"

 .2الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع"

نه : أعلى  136 جراءات الجزائية الفلسطيني الساري على ذلك  في المادةكما نص قانون الإ
قدم مر صدر بناءً على طلب أحكمة العليا لإعادة النرر في أي لى رئيس المإ"يجوز تقديم طلب 

 .3بمقتضى المواد السابقة"

تكون من الطلبات التي تقدم لها  أنمحكمة العليا باللزم أن المشرع قد أ: نلاحظ من النص السابق 
ن يكون أواشترط القانون  ،على درجةمام المحكمة الأأعتراض عليها نوع المعارضة أي يمكن الإ
 ذلك التوقيف غير مشروع.

ختصة وتتعنت الجهة تفوق تلك المدد التي خولها القانون للجهة المفعندما يتم توقيف شخص لمدد 
من العام كتذرعها للحفاظ على الأ ،منية منهامن الدواعي الأ يفراج عن المتهم لأالمختصة من الإ

لى إختصاص وينتقل الإ ،ف ذلك الشخص غير مشروعيجتماعية وهنا يكون توقالسكينة الإو أ
 العليا للنرر في مدى قانونية التوقيف. المحكمة المختصة وهي المحكمة

                                                           
جامعة  –، رسالة ماجستير منشورة مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقةعلاونة، فادي نعيم جميل،  1

 .147م، ص2011فلسطين، -النجاح الوطنية
 .م2001( لعام 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )، 33/3المادة  2
 مصدر سابق. م،2001( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) ،136المادة 3
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 :نهأعلى  فلسطين محكمة عدل عليا 110/2005دارية رقم هذا ما نجده حاضراً في الدعوى الإو 
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعـن   2005/8/3تاريخ في"

المتـضمن اسـتمرار 2005/6/13الصادر عن محافظ نابلس بتاريخ  117/2005/1بالقرار رقم 
عيب بعيب اساءة ينعى المستدعي على القرار الطعين أنه م ،توقيف المستدعي على ذمة المحافظ

بسط وفيه مخالفة لأ ،نسانإسفي باطل يشكل جريمة حجز حرية عـنه قرار تأو  ،استعمال السلطة
متناع حكام القضائية واجبة التنفيذ والإ( منه " الأ106نص المادة )لى إ... واحتكاماً مبادئ القانون 

والعزل من الوريفـه اذا  ،عـن تنفيـذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس
الحق في رفع الدعوى مباشـرة الـى  وللمحكوم ،مورفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامةكـان المـتهم 

جراءات لى قانون الإإوبالرجوع  ،المحكمـة المختصة وتضمين السلطة الوطنية تعويضاً كاملًا له
ارمة للتوقيف حكام ضابطه صأقواعد و  تـضمنت 115-129المواد  2001لسنة  3الجزائية رقم 

سلطة الاستدلال و التحقيق ثمان قصى مدة للتوقيف تملكهـا أن جعلت أاطي بوالحبس الاحتي
ليها عمل إيما زاد عـن مدة التوقيف المشار حتياطي ففي حين جعلت الحبس الإ ،ربعين ساعةأو 

( إلغاء القرار الطعين 1رر ... لمحكمة تققضائي يخرج عن اختصاص سلطة الاستدلال والتحقيق
( رد الدعوى عن المستدعى ضدهم 2صول ما لم يكن موقوفاً حسب الأمستدعي فراج عن الوالإ

 .1الثاني والثالث والرابع"

خر آقد نص صراحة على خيار  الساري  جراءات الجزائية الفلسطينين قانون الإأوهنا نلاحظ 
وصاً اذا شاب هذا التوقيف عدم صخ ،فراج عنهلموقوف وتتعنت الجهة المختصة بالإللمتهم ا

و الركن أمرت بالتوقيف أو الجهة التي أكن اثباتها من خلال مدد التوقيف التي يم المشروعية
 الشرعي للتهمة التي تم توقيفه عليها وخلافه.

                                                           
ه في المقتفي، متاح من: ، محكمة العدل العليا الفلسطينية، مشار إلي110/2005الدعوى الإدارية رقم  1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=57275                            
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المحاكمة وبحث القضية مرة ثانية عادة النرر في ن في الحكم هو السبيل القانوني لإفطريق الطع
اً من العدالة التي ننشدها في والتصحيح اقترابصلاح و الإأو التغير أثالثة، بهدف التعديل و أ

 .1بشر يخطئ ويصيب كونهية للخصوم من مرنة خطأ القاضي رض وحماالأ

 ،ردنعادة النرر للمحكمة العليا في الأإ عطاء إ جد نص مقابل للنصوص السابقة على حيث لا يو 
جرائية التي والحيثيات الإث بالدعوى القضائية قحامه طرف ثالخذ به القانون الوطني لإأما  وأؤيد

فراج طني يضع رقابة عليا على موضوع الإكون القانون الو  ،فراج بالكفالةتخص موضوع الإ
 نسان.ة لحساسيته وتعلقه بحرية الإبالكفال

ن النص أ ،الساري  جراءات الجزائية الفلسطينيالإعيب نص المادة السابقة في قانون ين ما أ إلا  
ن أفضل الأمن  نه كانأ يلى رئيس المحكمة العليا برأيإن يقدم هذا الطلب أنه يجوز أجاء على 

ة من درجات التقاضي وجعلها درج ،لى المحكمة العلياإجبارية الذهاب إينص القانون الوطني على 
ن أونرى  ،فراجحجامها عن الإا  لطات التحقيق و جراءات القانونية الخاصة بتعسف سوالطعن في الإ

ن أفضل فمن الأ ،الصلاحية بيد رئيس المحكمة العليا لا يحاكي المنطق القانوني السليمحصر تلك 
 يلحق هذا النص بعبارة ومن ينوبه.

ولكن ما  ،فراج غير المشروعلكي يفصل في المسائل الخاصة بالإ جاء ،ن هذا النصأرى أكما 
وقوف الذي ترفض الجهة فراج عن المتهم الملمحكمة العليا فيما يخص بالإن تختص اأيمنع ب

ختصاص كما يحدث مع مشروع من حيث الزمان والمكان والإن توقيفه أمع  ،فراج عنهالمختصة الإ
 .رحصلا المثال على سبيل الالمتهم الفار من وجة العدالة 

ن أحيث  ،لى الجهات المختصةإكما لم تنص المادة السابقة عن الذين يمكنهم مباشرة تقديم الطلب 
ة نص قانوني ن يلحق بهذه المادأجدى ق فراغاً قانونياً حيث كان من الأتحديد يخل تركها دون 

شخاص سناد هذه المهمة بذوات الأإن يتم أو أ ،شخاص وهيئات بعينهايعطي تلك الصلاحية لأ
، الا ان الاصول العامة تقول ان الخصوم بالدعوى بالكفالة بهم فراجسناد تقديم طلبات الإإالذين تم 

                                                           
، كم الجنائية المصرية وضوابط تسبيب الأحكام الصادرة فيهالمعارضة والإستئناف أمام المحاإبراهيم، رشدي أحمد،  1

 .9م، ص1991القاهرة، الطبعة الأولى،  -المطبعة الفنية
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لهم الطعن في الاحكام والقرارات القضائية حيث كان الاصل ان يتم تبني الاصول العامة في يحق 
 نص قانوني بدلًا من اتباع العرف في ذلك.

وهذا  ،الفلسطينيجراءات الجزائية من قانون الإ 134والمادة  136ادة ما بين الم يتم الربطكما 
ما هو  ،مام محكمة العدل العلياأليها إن نستد أاب التي يمكن سبن من الأأدليل واضح على 

ونؤكد على ذلك من خلال ما جاء في حكم محكمة النقض  134منصوص عليه في المادة 
محكمة النقض ومحكمة  حول اختصاص ،الدائر النزاع القانوني يضاً أ التي حسمت ،الفلسطينية
ة ترى )المحكمة بعد التدقيق والمداول فراج الذي جاء به:عادة النرر في طلبات الإلإ العدل العليا
ن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بطرق النقض باعتبار أثاره رئيس النيابة من أوبالنسبة لما 

لى رئيس إنه يجوز تقديم طلب أمن  ،جراءات الجزائيةمن قانون الإ 136نصت عليه المادة ما 
نه إف ،ابقةء على طلب قدم بمقتضى المواد السمر سابق بناأعادة النرر في أي المحكمة العليا لإ

مر أعادة النرر في أي لى رئيس المحكمة العليا لإإنص المشرع على جواز تقديم الطلب ن ا  و 
و تسلب أو تتقاطع أن تتعارض أن هذه الصلاحية ليس من شأنها ألا إفراج بالكفالة يتعلق بالإ

نه ق النقض المبيسباب الطعن بطر أطالما توفرت  ،الطعون المقدمة لهامحكمة النقض حق نرر 
حاكم الوقائع ن محكمة النقض كمحكمة قانون تحاكم الحكم ولا تأفضلًا عن  351في المادة 

ن المادة أسيما  ،لى رئيس المحكمة العلياإعادة النرر الذي يقدم إ ساس في المادية التي هي الأ
عادة النرر إ التي جعلت طلب  134عن نص المادة ليها وقرائتها بمعزل إلا يمكن النرر  136
 .1مر(صدار الأإحاطت بأو حدوث تغيير في الرروف التي أد بحالة اكتشاف وقائع جديدة مقي

 351ختصة بنص المادة ن القانون استعاض عن الفراغ القانوني لتحديد المحكمة المأنلاحظ هنا  
 لىإجتهاد القضائي والذي يعد ارتداداً من قبل الإ جراءات الجزائية الفلسطيني الساري من قانون الإ

النقض  في عدة حالات  لى محكمةإلتجاء ث حملت تلك المادة على جوازية الإحي ،صول العامةالأ
مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم  .8نه نص على : "أومن ضمنها 

                                                           
م، مشار إليه: المقتفي، متاح من: 2015-9-1، منعقدة في مدينة رام ع،  آخر زيارة 45/2003نقض جزاء رقم  1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34299                                 
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ن تدخل ضمن أ، ويمكن 1مراحل المحاكمة التي تليها"تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في 
فراج وعدم الاستجابة لها يعتبر ذلك طلبات الإفي جراءات التي طلب من المحكمة مراعاتها الإ تلك

 مبرراً لإمكانية التوجه الى محكمة النقض.

فقد يشتمل  ،و ممثلهألا يقتصر على الموقوف  ،مر السابقبالأ عادة النرركما أن الإلتماس بإ
 ومعفراج عن الموقوف عامة برفض طلب الإففي بعض الحالات يكون رأي النيابة الالنيابة العامة 

من  134ن تستند الى المادة فهنا يمكن للنيابة العامة أ ،ج عنهفراذلك تصدر المحكمة قراراً بالإ
عادة النرر ن تلتمس طلب إ ساري التي اباحت للنيابة العامة أقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ال

مر أو حدوث غموض في رروف إصدار الأ ،جديدهالموضوع في حال اكتشاف وقائع من محكمة 
يجوز تقديم طلب إعادة النرر في الأمر الصادر في طلب الإفراج حو الاتي: "نالسابق على ال

تغيير في  بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث
 .2ر"الرروف التي أحاطت بإصدار الأم

وجود وقائع ليه النيابة العامة كما هو في النموذج المرفق على اعتبار تستند إوهذا بالفعل ما قد 
حيث قرر قاضي  ،وقائيمن الر السابق مدعمه بكتاب من جهاز الأمورروف تحيط بالأ ،جديده

 .3فراج بالكفالةالنرر في قرار الإين جلسة لإعادة الطلب وتعي الموضوع إجابة

تبليغ المتهم لاسترهار الحقيقة فعند ،مصلحة الموقوف ولا يخدم مصلحة القضيةيخدم  يوهذا برأي
خصوصاً في الوقائع  ،نه يستطيع التلاعب في تلك الوقائعبوجوب حضوره لجلسة إعادة النرر فإ

ه عندما يعلم أن أدلة الإثبات قد ضبطت، لمبنية على شهادة شهود ناهيك عن إمكانية فرار الجديدة ا
ن يوازن القانون الوطني ما بين مصلحة المتهم المتوافره وبين مصلحة التحقيق فكان الأجدر أ

  المنعدمه. 

                                                           
 ، مصدر سابق.2001( لعام 3، قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )351/8المادة  1
 م، مصدر سابق.2001لعام  3رقم ، قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني 233المادة  2
 نموذج التماس اعادة النظر.(، 10الملحق رقم) 3
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حيث نجد  ،فراجطعن في القررات الخاصة بطلبات الإللخر الطرق آن المحكمة العليا ليست ألا إ
فراج ستئناف كطريق للطعن في طلبات الإالفلسطيني قد نص على الإالجزائية جراءات قانون الإن أ

 ليه فيما يلي:إوالذي سوف نتطرق 

 مام القضاء العسكري : استئناف قرار الإفراج بالكفالة أالفرع الثاني

ن للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنريمية الخاصة المستمدة من طبيعتها الوريفية من المعروف أ
والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عنها بالشكل  ،المنوطة بها

 .1الذي يمكنها من تحقيق ما ترمي اليه

عمالهم غير نرام عسكري لمحاسبة منتسبيها عن أ فقد اقتضت طبيعة المؤسسة العسكرية وجود  
عن تلك التي تطبق على الأشخاص المدنيين  وتوقيفهم بقوانين خاصة تختلف نوعاً ما ،المشروعة
وكذلك الإجراءات المتعلقة في استئناف  ،ه فيما يخص الإفراج بالكفالةجراءات مختلفلتشتمل إ

 و الايجاب.الإفراج بالكفالة في حالات الرفض أ

و النيابة العسكرية لوجود تهمة بحق العسكري وقيف يتم من قبل القضاء العسكري أن التحيث أ
م، وكذلك 1979لعام  هم استناداً بذلك على قانون العقوبات الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينيةالمت

 ن هذه القوانينالا أ 1979تحرير الفلسطينية لعام الثوري لمنرمة الجراءات الجزائية على قانون الإ
إمكانية دستوريتها وبدعوى عدم حيان محلًا للطعن بعدم محل اختلاف وكانت في كثير من الأ

 ستناد عليها لتوقيف المتهمين.الإ

عدم دستورية تلك القوانين  طعن في نهعلى أ 2/0201الطعن الدستوري رقم وهذا ما نلاحره في 
صول المحاكمات عوى للطعن في عدم دستورية قانون أتقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذه الد : "بداية

م وكذلك عدم دستورية قانون العقوبات 1979الجزائية الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لسنة 
م عدم دستورية القرار الصادر من المدعي العام 1979الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لسنة 

                                                           
الأردن، الطبعة الأولى،  -دار الثقافة للنشر والتورزيعشرح قانون العقوبات العسكري، المبيضين، علي محمد، اخرين،  1

 . 17م، ص2009
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كونه ثبت  ،ل المحكمةطعن رد من قبن هذا الف الطاعن والإفراج عنه فوراً... إلا أبتوقي ،العسكري 
ن مصلحة محاكمة حسبما صرح بذلك وكيله أي أفرج عنه قبل الجلسة الاولى للأن الطاعن قد أ

د متضرراً وحيث يتوجب استمرار هذه المصلحة أثناء نرر الطعن ولم يع ،الطاعن لم تعد قائمة
موضوع يستوجب لذا يصبح الطعن غير ذي  ،وبالنرر لانقطاع هذه المصلحة ،لى حين البت فيهوا  

 .1الرد"

الطعن الدستوري رقم  خرى تحململ على تكرار طعنه في قضية أن ذات المحامي عإلا أ
وتوقيفه بعد  ،توقيف الطاعن من قبل جهاز الاستخبارات العسكريةن ء فيه: "أوالذي جا 2/2011

الخصوص جاءت ا جراءات التي تمت بهذام العسكري في رام ع وكافة الإذلك من قبل المدعي الع
لمنرمة  ن تطبيق قانون العقوبات الثوري ند قانوني كما أودون أي س ،ساسيمخالفة للقانون الأ
يجعل له  ،صول المحاكمات الثوري بحق الطاعنوكذلك قانون أ 1979لعام  التحرير الفلسطينية

فلسطين تطبيق داخل حدود دولة ن لا يصلحان للة بالطعن في هذين القانونين اللذيمصلح
قرارهما وقد تم وضع ا على المجلس التشريعي ولم يتم إمحيث لم يتم عرضه ،راضي الفلسطينيةوالأ

إلا "، لغائهماآن الأوان لإولا يمكن تطبيقهما في دولة فلسطين وقد  ،هذين القانونين لرروف خاصة
ن رد المحكمة العليا بصفتها الدستورية جاء ليرد هذا الطعن لانعدام صفة مقدم هذا الطعن استناداً أ

 ،منه التي جاء فيها 27في المادة م 2006( لعام 3الى نصوص قانون المحكمة الدستورية رقم )
 نه: " حيث مانص رد المحكمة على الطعن السابق أن ترفع الدعوى من المتضرر ذاته وكان أ

مة النرامية فرج عنه بكفالة من المحكالطاعن كما بينا انفا بأن موكله قد أصرح به وكيل 
في البند السادس من  يدعيهامر الذي تغدو معه مصلحة الطاعن التي م الأ2011-8-28بتاريخ

نه متضرر من التوقيف غير متوفره كي ينرر في طعنه هذا مما يستوجب والحالة لائحة طعنه بأ
 .2الماثل"رد طعنه 

                                                           
-9-19المقتفي، أخر زيارة  المنعقده في رام الله،المحكمة العليا بصفتها الدستورية ، 2/2011الطعن الدستوري رقم  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87409م، متاح من:     2015
-9-19، المقتفي، آخر زيارة المحكمة العليا بصفتها الدستورية المنعقدة في رام الله، 2/2011الطعن الدستوري رقم  2

            http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87399: م، متاح من2015

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87399
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سباب ومبررات قانونية لم يتم الخوض في قد استند الطاعن إلى أ من الطعنين ن كلا أ ألاحظ
قاش في مدى تلك من قبل المحكمة المختصة بل اكتفت المحكمة برد هذا الطعن دون الن امضماره

المجلس نشاء الدستورية خصوصا أن تلك القوانين قد وضعت في أثناء الثورة الفلسطينية ومع إ
ساسي من القانون الأ 41داً الى المادة التشريعي لم تعرض عليه خلافاً لما هو معروف قانوناً استنا

 م.2003الفلسطيني لعام 

ن هذه القوانين معمول بها في دستورية تلك القوانين من عدمه فإ ختلاف حولومع هذا الإ نهإلا أ
سكري فراج بالكفالة لدى القضاء العتئناف الإسكرية والنيابة العسكرية  كذلك فإن اسالمحاكم الع

لعام  لمنرمة التحرير الفلسطينية صول المحاكمات الجزائية الثوري منصوص عليه في ثنايا قانون أ
 لمن بالكفالة سبيل إخلاء خاصة رروف في للمحكمة جوزينه: "م حيث جاء فيه على أ1979
 بالأمن يخل ولا والمحاكمة التحقيق سير على يؤثر لا ذلك أن رأت إذا جناية جريمة إليه أسندت
 أو الحكم أصدرت التي المحكمة: ... إلى التخلية طلب ويقدم القضائية الهيئة رئيس بموافقة العام
 .1"ضده استئناف وقدم بالدعوى  حكم صدر قد كان إذا الحكم إليها المستأنف المحكمة إلى

ن بالكفالة جائزه سواء أمام المحكمة المختصة شرط أيدل هذا على أن استئناف قرارات الإفراج 
فراج ارات النيابة العامة فيما يخص الإن تستأنف قر د صدر حكم بالدعوى ولكن هل يمكن أيكون ق

ي اذا كان قرار التوقيف صادر القضاء العسكر  مماسواها أ ماجراءات عفالة وهل تختلف تلك الإبالك
 حدى المحاكم العسكرية:من إ

 النيابة العسكرية أمام فراج بالكفالة استئناف قرار الإ :اولا 

صول المحاكمات الصفة القضائية فقد زاوج قانون أ خذأالمدعون العامون قرارات تتعتبر قرارات 
ة م ما بين صلاحيات المحاكم العسكري1979لعام  لمنرمة التحرير الفلسطينيةالجزائية الثوري 

: هي العامون  والمدعون  المحاكم تصدرها التي المذكرات نه: "وصلاحيات المدعون العامون على أ
 بعد المتهم بحق وتصدر ،. مذكرات التوقيف3 ... حضار. مذكرات الإ2 ة .... مذكرات الدعو 1

 تزيد لمدة بالحبس عليه معاقبا إليه المسند الفعل كان إذا يوماً  عشر خمسة تتجاوز لا لمدة استجوابه
                                                           

 ، مصدر سابق. م1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، 94المادة 1
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( 88) المادة لأحكام وفقا آخر وقت من المدة هذه تمديد الضرورة عند ويجوز ،أشهر الثلاثة على
ن تلك القرارات التي قد تأخذها النيابة العسكرية تشكل خطورة على ، فنلاحظ أ1"القانون  هذا من

مراً فقد يصدر أ ،العام بتلك الصلاحيات حرية المتهمين وقد تتعسف النيابة العسكرية والمدعي
 لى استئنافه.حفيرة الموقوف وممثلة مما يضطره إبالتوقيف يثير 

عمال هو عمل من أ : نابعه من أن التوقيف  استئناف قرارات التوقيف الصادرة عن النيابة العسكرية
لم  لمنرمة التحرير الفلسطينيةصول المحاكمات الجزائية الثوري طة التحقيق فنجد أن قانون أسل

إلا أنه نص على  ،أن تستأنف أمامها أعمال التحقيق لى وجه التحديد الجهة التي يمكنينص ع
 أو الدعوى  سماع بعدم أو ،الاختصاص بعدم يتعلق بدفع التحقيق ثناءأ المتهم أدلى إذانه: "أ

 المدعي إلى يستمع نأ بعد العام المدعي على وجب ،عقاباً  يستوجب لا الفعل نأب أو بسقوطها
 -ب به الإدلاء تاريخ من أسبوع خلال الدفع في يفصل أن العام النائب رأي ويستطلع الشخصي

 من ساعة وأربعين ثماني خلال القضائية الهيئة رئيس أمام للاستئناف قابلاً  الشأن بهذا قراره ويكون 
 .2ق"التحقي سير المراجعة هذه توقف ولا المتهم تبليغه تاريخ

لك قد منح تم، 1979لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام ن القانون الثوري أ: فنلاحظ مما سبق 
النائب العام قابلًا للاستئناف  قرار ،نه جعل علاوة على ذلكالصلاحية للمدعي العام بداية إلى أ

 .ذا كان موقوفاً زمنية قصيره حتى لا يضار المدعي إوحددها بمدة مام رئيس الهيئة القضائية أ

م نص 2006( لعام 34دني رقم )ر الأ العسكري  الجزائية صول المحاكماتحيث نجد أن قانون أ
خلاء السبيل في القضايا التي تدخل العام العسكري صلاحية التوقيف وا   نه: "يمارس النائبعلى أ

 .3في اختصاص النيابة العامة العسكرية"

يوضح صلاحية ل (1966( لعام )25) كد عليه قانون القضاء العسكري المصري رقموهذا ما أ
 مراحل من مرحلة أي في احتياطياً  المتهم بحبس الأمر يجوزنه: "التوقيف حيث نص على أ

                                                           
 ، مصدر سابق.م1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، 83المادة  1
 مصدر سابق.  م،1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، 51المادة 2
 مصدر سابق.  م،2006( لعام 34رقم )قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني ، 4المادة  3
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 في كل العسكرية المحاكم رؤساء أو العسكرية النيابة من إلا بالحبس الأمر يصدر ولا ،الدعوى 
 1"اختصاصه دائرة

خلاء ردني بذلك قد منح القانون الأن الحيث أ نه وبما أ ،السبيلنيابة العسكرية صلاحية التوقيف وا 
مطابقاً  يكون  الذي يصدر من النيابة العسكرية ن القرارفإ ،د نص حول استئناف تلك القراراتلم ير 

 لعدم ورود نص واضح. 20انطلاقاً من نص المادة  ،لما هو معمول به في النيابة العامة المدنية

بالإفراج مكانية الطعن في قرار النيابة العسكرية لوطني لم ينص بشكل صريح على إن القانون اأ إلا
ولا يجوز  ،ن قرارات النيابة العسكرية مصونةليس كذلك فقط بل جاء النص على أ ،هو بعدمأ

الطعن فيها في رروف معينه وتكون تلك الرروف في حال كانت المحاكمات ضمن ما يسمى 
 ولا قطعي بشكل العامة النيابة قرارات رتصدنه: "يدان العسكرية حيث جاء النص على أبمحكمة الم

 .2"الطعن طرق  من طريق أي تقبل

فهي محكمة  ،مامهاأها رلم كبير للعسكري الذي يحاكم ن محاكمة الميدان بحد ذاتها فيأرى بأ
وتتولى هذه المحكمة النرر في الجرائم  ،صورية تنشأ في رروف قاسية وقد تخرج بنتائج قاسية

التي  العمليات الحربية أو خلال الحرب زمن المحاكم العسكرية والمرتكبةالداخلة في اختصاص 
ن القانون حرج الذي قد يقع على المتهم نجد أال ،علاوة على ذلك ،يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها

قد حجم حق الطعن في القرارات التي تصدر عن  م،1979لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام الثوري 
كما قد يسهم بزيادة تعسف النيابة العسكرية  ،والتي قد تلحق ضرراً بالموقوف ،النيابة العسكرية

 باستخدام سلطاتها على الموقوفين.

على استئناف  م،1979لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام لذلك كان لابد وان ينص القانون الثوري 
ن القرارات حتى لو كانت الذريعة بأ ن لا يحصن تلكوأ ،النيابة العسكريةات التي تصدر عن القرار 

نية المتبعه كما جراءات القانو  تبيح الوقت الكافي لكي تكون الإزمن الحرب والعمليات العسكرية لا
جراءات فبدلًا من مليات الحربية لا تبيح اكتمال الإذا كانت حالة الحرب والعإ ،حالة الاستقرارفي 

                                                           
 مصدر سابق.م بإصدار قانون الأحكام العسكرية المصري، 1966لعام  25قانون رقم ، 33المادة  1
 مصدر سابق.، 1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية  لعام  /ج،131المادة  2
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ل اكتمال المحاكمة كان لا بد من إنقاص كم المحاكمات من أجل جن الإجراءات من أالانتقاص م
جاء تلك المحاكمات واتخاذ ر فيجب إ ،جراءات الكاملة تعني عدالة كاملةفالإ ،اكتمال الإجراءات

لجنائية التي قد يضار دارية بدلًا من المحاكمات ابعض الإجراءات الرادعة وقد تكون وقائية أو إ
 معها الموقوف.

 ،على محاكمات الميدان ولم ينص ،جراءاتلعسكري الأردني لم ينص على تلك الإكما أن القانون ا
 .والإجراءاتركان لكي تضمن محاكمة عادلة مكتملة الأجراءات الكاملة واكتفى بالإ

كان القرار صادراً من النيابة  ة العسكرية لا يجوز استئنافها حتى لون قرارات النيابنخلص إلى أ
فض هذا القرار لا ور  ،و ممثلة بطلب للإفراج عنهوتقدم ذلك الموقوف أ ،ية بحق موقوفالعسكر 

العسكري لى النائب العام يجوز استئنافه أمام أي جهة سوى في حالة إرفاق النيابة العسكرية طلب إ
لمنرمة صول المحاكمات الجزائية الثوري أمن قانون  103لى نص المادة إاستناداً  ،بعدم المحاكمة

 فى المدعى قرار نأ العام النائب وجد إذانه: "أم، الذي جاء فيه 1979لعام  التحرير الفلسطينية
 العام المدعى لىإ الدعوى  ملف أعاد و المتهم واتهام نقضه قرر جرما يؤلف الفعل نأو  ،محله غير

 .1"القانون  وفق لمحاكمته المختصة المحكمة لىإ لتقديمه

هو القرار غير  ،لى النائب العامكمة المنسب من النيابة العسكرية إفبذلك يكون قرار منع المحا
يخاصم به النائب العام، وكان الأفضل أن يكون هناك  نل بالدعوى القابل للاستئناف على أالفاص

 فراج بالكفالة الصادر من النيابة العسكرية.إمكانية لاستئناف قرار الإ

 المختصةالعسكرية  المحكمة مامأفراج بالكفالة استئناف قرار الإ : ثانياا 

الفصل الثاني من  في عليها المحاكم العسكرية في فلسطين هي ذاتها محاكم الثورة التي جاء النص
والذي قسم  ،م1979لعام  لمنرمة التحرير الفلسطينية صول المحاكمات الجزائية الثوري قانون أ

من الثورة والمحاكم الخاصة ومحكمة ة أمحكملى محاكم مركزية وكذلك محاكم دائمة و محاكم الثورة إ
فالمحاكم  ،كموأكمل النص لينص القانون ذاته على اختصاص كل من هذه المحا ،الميدان العسكرية

                                                           
 ، مصدر سابق.م1979المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام قانون أصول /د، 103المادة  1
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وقيف المتهمين حيث جاء النص على ختصاص الممنوح للمحاكم المدنية بتالعسكرية لها ذات الإ
 الدائرة بخاتم وتختم أصدرتها التي المحكمة وأ العام المدعي قبل من المذكرات ذهه توقعنه: "أ

 الذي الجرم فيها فيبين التوقيف مذكرة أما الحضور، ومكان وتاريخ وتهمته المتهم هوية متضمنة
 .1"التوقيف ومدة عليها يعاقب التي القانونية والمادة ونوعه إصدارها بوجاست

فراج ناف الخاصة بقرارات الإحول الجهة المختصة في النرر بطلبات الاستئ والسؤال الذي يثار هنا
وقدم  ،سباب المبرره قانوناً لأي سبب من الأ ،ف صادر عن المحكمةبالكفالة في حال كان التوقي

 ؟ و تم الموافقه عليهطلب من الموقوف أو من ممثله للإفراج عن الموقوف ورفض هذا الإفراج أ

ات غير قد فرق ما بين القرارت الفاصله بالشكوى والقرار ن القانون السابق ذكره أ ،مرفي حقيقة الأ
( يجوز استئنافها في  حكامخاصة بها فالقرارات الفاصلة ) الأجراءات الالفاصلة بالشكوى وكذلك الإ

فراج غير الفاصلة ومن ضمنها قرارات الإما القرارات أ ،يل من تشكيلات المحاكمة السابقةكل تشك
ف قرار الافراج بالكفالة الصادر من جميع شكال استئناة حيث لا يجوز ولا بأي شكل من الأكفالبال

 علام مقدم الطلب بقرار الرفض.إلا أنه يجوز تقدبم طلب جديد بعد إ  ،أنواع المحاكم

شكل  يلا يجوز الطعن في قراراتها ولا بأ ،ن المحاكم الخاصة ومحاكم الميدانعلاوة على ذلك فإ
جات المحاكم العسكرية وحالة الحرب في محاكم الميدان لا كون المحكمة الاولى تعد من أعلى در 

 جراء الاستئناف.إتتيح 

( لعام 34صول المحاكمات الجزائية العسكري الاردني رقم )على ذات المنوال قانون أ وسار
حكام الجنائية والجنحية على أنه: "تستأنف الأ (9م والذي جاء النص فيه في المادة رقم )2006

عن القانون ، وبذلك تميز 2الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية" 
وجود والتي لى حيز الكمة استئناف عسكرية  ولم يخرجها إنشاء محالوطني الذي  نص على إ

 وغير الفاصلة في الدعوى. مام استئناف القرارات الفاصلةتشكل عائقاً حقيقياً أ

                                                           
 ، مصدر سابق.م1979قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام ، 84المادة  1
 ، مصدر سابق. م2006( لعام 34قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني رقم )، 9المادة  2
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م، 1979لعام  فعل القانون الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينيةن يُ من الأفضل أ رأي الباحث:
 ،ةا يتعلق باستئناف القرارات الفاصلعادة صياغة فيموأن يعيد رصَ نصوصه وا   ،محكمة الاستئناف

فساد إلى اشر إبشكل غير مبفيسهم  ،خر على السجينلى آالحبس الاحتياطي يؤثر من شكل إ نلأ
ت النفسية التي ضطراباالإويخلق لهم  ،صحاب السوابقهم بغيرهم من أطلاالسجناء في حال اخت
ن التوقيف أنه لا سبيل للإستئناف رفض قرار الإفراج عنه كما أ ،الموقوف تتضاعف في حال علم

لتوقيف من دور ولما ل ،توقيفهرهاق ميزانية الدولة بتكليفها خدمات الموقوف طوال مدة يعمل على إ
ع فيما يتعلق ناهيك عن الفارق الشاس ،سرةسلبي في التفكك الأسري في حال سجن رب الأ

 ،مع الموقوف العسكري  ن المحاكم المدنية والتي لا تتبعفراج بالكفالة الصادرة مباستئناف قرارات الإ
التي تتبع مع  جراءاتميز وحصن الإية الفلسطيني الساري جراءات الجزائنلاحظ أن قانون الإوهنا 

 الموقوف العسكري. الموقوف المدني عن تلك التي تتبع مع
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 الخاتمة:

فراج بالكفالة والذي تناولت به أراء المشرع الذي تم نقاشة والمتعلق بالإطروحة يعد موضوع الأ
الحريات العامة  التي تلامس مكن ذلك، من الموضوعاتالفلسطيني والأردني وكذلك المصري كلما أ

لى الاضرار بالمتهم صدور الحكم القضائي البات يؤدي إ ن حبس المتهم قبلحيث أ ،بشكل مباشر
ناهيك عن الاضرار المهنية التي قد تكون مباشرة  ،ه المالية المعلقة بسبب سجنهوبعمليات وبأهله

و اثار غير مباشرة تسهم في أ ،لمدة القانونية للغيابا جاوزهتسهم بفصله عن العمل في حال ت
 مثلًا. اً ذا كان الموقوف تاجر ثقة المتبادلة بينه وبين زبائنه إال زعزعة

ن تكون بدلًا من أ ،البراءة التي ينبغي أن يستفيد منها الموقوفكما يتنافى توقيف المتهم مع قرينة 
لمبدأ بسبب تشابك معالم هذا ا وذلك بسبب المحاولات المستمرة في طمس ،مغيبة بالنسبة له

ن لبعضهما البعض وأقصد هنا أ اً تي لا يمكن الجمع بينهما كونهما أضدادال ،هداف القضائيةالأ
فلات المتهم مما يفضي إلى إ ،الخوف من فرار المتهم الحرية المروجة من قبل المتهم يقابلها مبدأ

لى ايجاد قانوني يهدف إعت التشريعات الوطنية والمقارنة إلى ايجاد مخرج لذلك س ،من العقاب
جراءات ولا يهدر حق الدولة في الإ ،المتهمث لا يرلم ينسق يعمل على تنسيق هذه المبادئ بح

 .السليمة وضمان عقاب المجرم

 قانونية أثار إلى تتعداه بل ،تنفيذه مرحلة إبان الفرد حرية قيد على حتياطيالإ الحبس أثار تتوقف لا
 ،و التجاريةتترتب على الكفالة سواء الشخصية أو المالية أثار القانونية التي تتلاصق مع اآ

ناف وا عادة مام استئفض تلك الكفالة من قبل المحكمة وا عادة توقيف المتهم وفتح المجال أوحالات ر 
 و حتى الموافق عليها.النرر بتلك الأوامر المرفوضة أ

جاء ليؤكد مبدأ ثانوية الحبس  فراج المؤقتالإ نجد أن نرامطروحة إلا أننا في نهاية هذه الأ
هذا النرام القانوني ن إلا أ ،ويدعم الحريات الفردية وأن الأولوية للإفراج وليس الحبس ،الإحتياطي

لى البحث العلمي التفصيلي الوضعية فهي من صنع البشر تحتاج إنرمة القانونية كغيره من الأ
 ليه من خلال النتائج والتوصيات فيما يلي: رة إبيان نواقصها وهذا ما سوف يتم الإشال
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 اولا: النتائج

 جـــراءات الجنائيـــة التـــي تناولتهـــا الإ موضـــوعاتخطـــر أمـــن  ،)التوقيـــف( حتيـــاطييعـــد الحـــبس الإ
حيـث  ،التحقيـق وهيئـة الـدفاع ثار الجدل والنزاع مـا بـين هيئـاتأالمقارنة كونه موضوع القوانين محل 

وتهــدف  ،ازيــة لضــمان ســير التحقيــقجــراءات احتر إدعائهــا باتخــاذ إثبــات صــدق إلــى إولاهمــا أترنــو 
 علان براءة الموقوف.إ لى إلى الموقوف وصولًا إلى نفي التهم المنسوبه إخيرة الأ
 فهو إجراء وقائي يعمل على مساعدة ،حتياطي وسيلة للتحفظ على المتهمن الحبس الإإ 

 تأثير المتهم عليها.السلطات القضائية في ضبط الأدلة وعدم 
 ويقتصــر  فــراج الجــوازي و الوجــوبي و الإأفــراج الحتمــي وهمــا الإ: لــى قســمين إفــراج يقســم ن الإإ

 فراج الحتمي.الإفراج المؤقت على الإفراج الجوازي دون الإ
  و بنـاء علـى طلـب مـن تحقيـق عـن المـتهم مـن تلقـاء نفسـها أفراج سلطات الالإفراج الجوازي بإيتم
مـــن جهـــة و راء طرفـــي العلاقـــة وهـــم الموقـــوف أو ممثلـــة حيـــث كـــان يـــتم اســـتطلاع آ ،بـــل الموقـــوفق

 خرى.النيابة العامة من جهة أ
 لغـاء العمـل بـه تـم إ ةً فـراج بالكفالـة مرافعـإن استطلاع آراء طرفي العلاقة وهي أن يكـون طلـب الإ

يهـا تـدقيقاً، والـذي م، الصادر عـن ديـوان الرئاسـة ليجعـل النرـر ف2014( لعام 17بقرار بقانون رقم )
القـــرار بـــالتوقيف بـــالموقوف الـــذي لا يســـتطيع التواصـــل الوجـــاهي مـــع مصـــدر  البـــالغ ألحـــق الضـــرر

 كتفاء بالمخاطبات الخطية والتي غالباً لا تعبر عما يجول بنفس الموقوف بشكل صحيح.والإ
 وسَعَت بعـض فراج عن الموقوف الذي اعتبر فار من وجهة العدالة كما حرر القانون الوطني الإ

ادية مثـــل جــرائم التزيـــف القــوانين هــذا الحرـــر مثــل المشــرع الســـوري ليشــمل مرتكبـــي الجــرائم الاقتصــ
 تجار بالسيارات.وجرائم الإ

 كـأن  ،يةفراج المؤقت مرتبط بإجراءات قانونية تشتمل على افتـراض وجـود قواعـد شـكلن طلب الإإ
ن يكون مقدماً ضمن وأ ،ومؤرخاً هذا من جهةمن مقدمه  ن يكون موقعاً وأ ،يكون هذا الطلب مكتوباً 

 الميعاد القانوني الذي جاء بلا تحديد وفقاً للقوانين محل المقارنة.
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   نــه يجــوز للمحكمــة فــرض الضــمانات الإفــراج عــن المــتهم أن يكــون بــلا ضــمان إلا أالأصــل فــي
ضـمانات ماليـة  ئي فقـد تكـون تلـك الضـمانات شخصـية أوحتيـاج القضـاوتلبي الإ ،تراها مناسبةالتي 

 و تجارية.أو ضمانات عدلية أ
 فيلجــأ إلــى منــع المــتهم مــن  ،يــاج القضــائي غيــر المضــطردحتإن تلــك الضــمانات قــد لا تشــبع الإ

 .أو اقفال محله مواله المنقولة وغير المنقولةالمغادرة أو السفر أو الحجز على أ
 فالقـانون الـوطني ضـمن  ،مقارنـةن مآل الكفالة المالية كان محط خلاف ما بـين القـوانين محـل الإ

خــذ بــه المشــرع المصــري الــذي اتبــع تقســيمه معينــه لتلــك لصــالح خزينــة الدولــة خلافــاً لمــا أ مصـادرتها
ة خر يستخدم لتسديد العقوبات المالية المفروضـزء منها لخزينة الدولة والجزء اآبمصادرة ج ،الاموال

 خلال بشروط الكفالة.على المتهم في حال الإ
  وللمحكمة المحال لها الموقوف وللقضـاء  ،فراج عن الموقوف للنيابة العامةالمشرع سلطة الإمنح

 .هالعسكري ضمن اختصاص
 جديدة بالدعوى يسهم بشـكل مباشـر إلـى إعـادة  لى وقائعإن الإخلال بشروط الكفالة أو الوصول إ

 جراءات الكفالة التي كان يتمتع بها.وقطع إ خرى توقيف المتهم مرة أ
 متروكـة لسـلطات التحقيـق لكـي تقـود خرى هي مسألة تقديرية ج هنا بأن إعادة التوقيف مرة أتننست
 لى قرينة البراءة.يقة بما يخدم رروف القضية دون الإنتباه إلى الحقإ
  عـــادة التوقيـــف قاضـــي بإعـــادة توقيـــف المـــتهم تبـــرز ضـــرورة اقتـــران هـــذا القـــرار الكمـــا أن مســـألة إ

مــدة  نبــار وجـوب أن يـذكر ســبب إعـادة التوقيــف فـي مـتن القــرار كمـا أعلـى اعت ،بيب هـذا القــراربتسـ
 عـادةإ  مـدةلـم يـنرم  السـاري  الفلسـطيني الجزائيـة جـراءاتالإ قـانون ن أ هذا القرار محل خلاف خاصة

 مـــدة نهـــاأ مأ بـــالإفراج مـــرالأ قطعهـــا التـــي الســـابقة التوقيـــف لمـــدة مكملـــة نهـــاعلـــى اعتبـــار أ التوقيـــف
 .مستقلة

  صــلة بالــدعوى ومــن ضــمنها قــرارات جــراءات غيــر الفاالقــانون الــوطني الطعــن فــي الإكمــا أجــاز
ن يكـون علـى أ بشـروط شـكليةحاطهـا المشـرع الإفراج بالكفالـة سـواء كانـت مرفوضـة أو تـم قبولهـا وا  

 ،ب الصـفه هــذا مـن ناحيــةن يــتم رفعـه مـن قبــل صـاحفــي الميعـاد القـانوني المحــدد لـه وأذلـك الطعـن 



126 
 

ن يكون هنالك رد مشتملًا بأن يكون محل الطعن صحيحاً أي أ شروط موضوعية خرى ومن ناحية أ
 سباب قانونية.من قِّبَل الجهات المختصة بالرفض أو القبول وأن يستند ذلك الطعن على أ

 نـــاك ذا كـــان هلســابق إمـــر ان للمحكمــة العليـــا صـــلاحية إلتمــاس إعـــادة النرــر فـــي الأجــاز القـــانو أ
ــة للمحــاكم النراميــكمــا أجــازت اســتئناف قــرارات الإتعســف فــي اســتعمال الســلطة  دون  ةفــراج بالكفال

 المحاكم العسكرية.

 ثانياا: التوصيات

 فـراج بايراد تعريف شامل جامع مـانع للإ و حتى الاجتهاد الفقهينحبذ أن يقوم المشرع الوطني أ
الإفراج الجوازي  ولكي يتمكن من التفرق ما بين المؤقت لكي يستطيع أي قانوني التعرف على فحواه

 فراج الحتمي.والإ
 ا يخص نص المادة ن يستمر بالعمل على ما كان عليه سابقاً فيمكان أجدى بالمشرع الوطني أ

فــراج المؤقــت الســاري الخاصــة بمرافعــات طلبــات الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني مــن قــانون الإ 137
 ن يكون النرر فيها تدقيقاً.ى أم، الذي نص عل2014( لعام 17م )بدلًا من القرار بقانون رق

 عــن المتهمــين الــذين كــانوا مصــنفين فــراج كــان أجــدر بالقــانون الــوطني عــدم الإكتفــاء بحرــر الإ
ما فعـل المشـرع السـوري حـين ن ينص على بعض المحرورات كأ ونرى  ،أنهم فارين من وجه العدالة

ن القــرار ولا حــرج لــو أ ،الســياراتيف و تجــارة قتصــادية كــالتز بــي الجــرائم الإفــراج عــن مرتكحرــر الإ
فراج عن تجـار الإ ممؤثرات العقلية تضمن نصاً بعدم بشأن مكافحة المخدرات وال2015بقانون لعام 

 بإنشـاءن تقتـرن تلـك النصـوص بواقـع عملـي اطين فـي حـال تكـرارهم لجـرمهم علـى أالمخدرات والمتعـ
 سمانية والفكرية ايضاً.مستشفى ميداني للمساعدة من التخلص من سموم المخدرات الج

  ـــانون الـــوطني أ عريفـــات واضـــحة للضـــمانات الخاصـــة للإفـــراج عـــن ن يضـــع تكـــان أجـــدر بالق
احيـــة ن يخلطـــون مـــا بـــين الكفالـــة الماليـــة والشخصـــية مـــن نين الكثيـــر مـــن القـــانونيالموقـــوف حيـــث أ

ض القـانونين المسـميات فيعتبـر بعـ ناهيـك عـن الخلـط الفاضـح فـي ،خـرى والكفالة العدلية من ناحية أ
 ن الكفالة النقدية تختلف عن الكفالة المالية وتختلف الكفالة العدلية عن الكفالة التجارية.أ
 بــدلًا مــن  )التجاريــة( دراج الكفالــة العدليــةكــان أجــدر بالقــانون الــوطني أن يــنص صــراحة علــى إ

 العمل بها في المحاكم دون أي نص قانوني تستند عليه.
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 جـراءات ني أن يـنص صـراحة علـى الإجـراءات التحفريـة فـي قـانون الإان أجدر بالقانون الـوطك
وغير المنقولة بدلًا من موال المنقولة ل المنع من السفر و الحجز على الأالجزائية الساري التي تشتم

 ولى في التعليمات القضائية.تخصيص الأخيرة لجرائم الفساد وتخصيص الأ
 التنفيذيــة خصوصــاً عمــال الســلطة القضــائية علــى أ قــه الــوطني الرقابــة ن يفعــل الفمــن الأفضــل أ

 لى نصوص قانونية.أعمالًا بنماذج إدارية لا تستند إ ،فيما يتعلق بالإفراج بالكفالة عن بعض الجرائم
 ئـــة مســـتقلة للنرـــر بتعـــين هي ،خـــذ بـــه القـــانون المغربـــيأوصـــي المشـــرع الـــوطني أن يأخـــذ بمـــا أ

 مصلحة المتهم الموقوف كإشراك وزارة العدل بذلك.فراج بالكفالة كون ذلك يصب في بطلبات الإ
  بعـض ةحاطـإ علـىم 1979لعـام  الفلسـطينية لقانون الثوري لمنرمـة التحريـرا ينص نأاوصي 

 مــن فــراجالإ طلبــات فــي للنرــر مختصــة قضــائية لجنــة برقابــة ســرةالأ تخــص التــي الجنحويــة الجــرائم
 ومنعـــاً  ســـريةالأ الـــروابط علـــى رـــاً اوحف ،الموقـــوف علـــى حفارـــا ســـرةالأ قضـــايا ذمـــة علـــى الموقـــوفين
 جراءات على الجنايات.ولا تقتصر تلك الإ ،بالذات الحق لاستيفاء

 مـن حتـى لـو مـن تـدخل سـلطات الأ لمنرمـة التحريـر الفلسـطينيةن يحـد القـانون الثـوري أوصي أ
 كان لها صفة استشارية فقط.

 مــــا ســــار عليــــه القــــانون  علــــى لمنرمــــة التحريــــر الفلســــطينيةن يســــير القــــانون الثــــوري نفضــــل أ
 ردني الذي ساوى ما بين الموقوف المدني والموقوف العسكري.العسكري الأ

 وضـع  هدراسـة وصـياغة قانونيـة جديـده كونـعـادة وري بحـد ذاتـه بحاجـة إلـى إ ثـالقـانون ال نكما أ
غـــراض ثوريـــة زال مقتضـــاها فـــي رـــل دولـــة المؤسســـات وخصوصـــاً فيمـــا يتعلـــق بمحـــاكم الميـــدان لأ

 والمحاكم الخاصة.
 انوني عادة التوقيف وحسـم الخـلاف القـما يجب على القانون الوطني حل الإشكالية المتعلقة بإك

 لى المدة السابقه على التوقيف وعدم اعتبارها مدة جديدة.الخاص بمدة التوقيف وضمها إ
 هنــــاك مجــــالًا لاســــتئناف  ن ينســــب قــــانون لكــــي يكــــون نوصــــي القضــــاء العســــكري الفلســــطيني أ

 حكام.الإجراءات غير الفاصلة بالدعوى أمامه كما الأ
 حــداث بــدلًا مــن مــا نوصــي بضــرورة تفعيــل الرقابــة الإلكترونيــة علــى المجــرمين خصوصــاً الأك

 ايداعهم في دور الرعاية.
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 المصادر والمراجعقائمة 

 ولا: المصادر:أ

 م.2004نسان لعام الميثاق العربي لحقوق الإ 
 م1966 لعام والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد. 
 م. 1948ساسية لعام نسان والحريات الأوروبية لحقوق الإتفاقية الأالإ 
 م.1989تفاقية حقوق الطفل لعام إ 
 م. 2003ساسي الفلسطيني المعدل لعام  القانون الأ 
 م.2005ساسي الفلسطيني المعدل لعام القانون الأ 
  م.1961لعام  9ردني رقم الأصول المحاكمات الجزائية أقانون 
 م وتعديلاته.2001لعام  3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم قانون الإ 
  جراءات الجنائية المصري.صدار قانون الإإم ب1950( لعام 150قم )القانون ر 
 جراءات الجنائية المصري.صدار قانون الإإم ب2002لعام  46رسوم بقانون رقم الم 
 م.1960لعام  16الساري بالضفة الغربية رقم ردني قانون العقوبات الأ 
  م.1979قانون العقوبات الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام 
 م.1979جراءات الجزائية الثوري لمنرمة التحرير الفلسطينية لعام قانون الإ 
  م2005 لعام( 1) رقم المعدل الفساد مكافحة قانون. 
  م1993 لسنة(  11)  رقم قانون  قتصاديةالإ الجرائم قانون. 
  م.2006لعام  34قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية الاردني رقم 
  حكام العسكرية المصري.صدار قانون الأإب 1966لعام  25قانون رقم 
 م.1974لعام  31حداث المصري رقم قانون الأ 
  م.1954لعام  16ردني رقم حداث الأصلاح الأإقانون 
  الفلسطيني . الاحداث حماية بشأن م2016 لعام 4 رقم بقانون  قانون 
  2004 لعام 20 رقم الفلسطيني العامة الصحة قانون. 
  م.2001لعام  5قانون تشكيل المحاكم النرامية رقم 
 م.1952ردني لعام ميرية الأموال الأقانون تحصيل الأ 
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  م2005 لعام 21 رقم الفلسطيني المستهلك حماية قانون . 
  م.1975لعام  62المشروع المصري رقم قانون الكسب غير 
  3جــراءات الجزائيــة الفلســطيني بشــأن تعــديل قــانون الإ 2014لعــام  17القــرار بقــانون رقــم 

 م.2001لعام 
  م بشأن اختصاصات المحافرين الفلسطيني.2003لعام  22قرار بقانون رقم 
  م.2004لعام  17المرسوم التشريعي السوري رقم 
 م.2006لعام  1داري للنيابة العامة رقم ئي والإيم العمل القضاالتعليمات القضائية لتنر 
  م بشـأن 1994لعـام  2214م بشـأن تعـديل القـرار رقـم 2012لعـام  933القرار الـوزاري رقـم

 تنريم قواعد الممنوعين من السفر
  م.2015تم تعديله عام  22.01المسطر الجنائية المغربية القانون رقم 
  في شأن تنريم السجون المصري. 1956لعام  396القانون رقم 
  قتصاديه.باصدار قانون بإنشاء المحاكم الإ 2008لسنة  120قم قانون ر 
  م بشأن مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني.1998لعام  6قانون رقم 
  م بشأن تعديل رسوم المحاكم النرامية.2015مشروع قرار رئيس الوزراء الفلسطيني لعام 

 ثانياا : المراجع:

 المتخصصة: الكتب  .أ
 جراءات الجزائية السعودي فراج المؤقت في نظام الإلإالعساف، عبد الوهاب بن صالح، ا

السنة الجامعية  ،منيةمير نايف للعلوم الأجامعة الأ دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية،
 .هـ1428

  ،فراج الشرطي في النظام السعودي دراسة تأصيليةالإالرومي، عبد العزيز بن رومي 
 .م2010منية، للعلوم الأ ، جامعة نايف العربيمقارنة

 دون والتوزيع للنشر الثقافة دار ،الخاص القسم ،العقوبات قانون شرح ،الحلبي، محمد سالم ،

 عدد طبعة، دون سنة نشر.

  ،جراءات الجنائية "دراسة مقارنة وامر التحفظية في الإالنظرية العامة للأ سويلم، محمد علي
م، بدون عدد 2009سكندرية، الإ –"، دار المطبوعات الجامعية المنظمةعلى الجريمة 

 .طبعة
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  ،فراج الوجوبي والجوازي في ضوء مر الإأحتياطي وبدائله و الحبس الإهليل، فرج علواني
 -، دار المطبوعات الجامعيةجراءات الجنائيةبتعديل قانون الإ 2006لسنة  145ن القانو

 .م2007سكندرية، الإ

  ،رسالة ماجستير منشورة جامعة قسنطينة، الحبس المؤقت وحرية الفرد ،ربيعيحسين ،
 .م2008-2009

  ،دور المحامي في تجديد حبس المتهم احتياطياا رد الكفالة واسترداد زوين، هشام
مصر،  -المركز القومي للإصدارات القانونية ،المضبطات في ضوء الفقة والقضاء والتشريع

 .م2005الطبعة الخامسة، 

 الكتب العامة :  .ب
 لجنائية المصرية وضوابط مام المحاكم اأستئناف المعارضة والإحمد، أبراهيم، رشدي إ

 م.1991ولى، القاهرة، الطبعة الأ -طبعة الفنية، المحكام الصادرة فيهتسبيب الأ
 صول المحاكمات الجزائية الجديد )دراسة أ، قاضي التحقيق في قانون راهيم، عليإب

 م.2005بيروت، الطبعة الأولى، -منشورات زين الحقوقية(، مقارنة
 رسالة ماجستير جامعة جراءات محاكمة المتهم الفارإحمد، بهاء فاروق زكي، الأ ،

 م.2013فلسطين،  -النجاح الوطنية
 ايتراك دفاع المتهم في الجرائم العسكرية معلقا عليها بأحكام النقضشرف، توفيق، أ ،

 م.2006ولى، الطبعة الأ باعة والنشر والتوزيع،للط
 شكالية الفصل بين السلطات في النظام إمان(، أجل النزاهة والمساءلة )أئتلاف من لإا

 م.2007(، 6، سلسلة تقارير)السياسي الفلسطيني حالة السلطة القضائية
  ،دار الثقافة العربية ،علم العقاب ) نظرية العامة والتطبيقات (حمد عوض، أبلال، 

 م.1984 ،1ط ،القاهرة
 دار النهضة العربية، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةالبوعينين، علي فضل ،- 

 م، بدون عدد طبعه.2006القاهرة، 
  ،دار الكتب السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائيةجابر، حسام محمد سامي ،

 م، بدون عدد طبعه.2011مصر، -القانونية
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  ،عمان،  -مكتبة دار الثقافة مات الجزائية،صول المحاكأشرح قانون الجوخدار، حسن
 م.1997الطبعة الثانية، 

 حتياطي وفقاا لأحداث التعديلات في قانون الإجراءات الإ الحبس مجدي محب، ،حافظ
الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة، بدون  الجنائيـة في ضوء الفقه وأحكام القضاء،

 سنة نشر.
  ،دارات القانونيةص، المركز القومي للإحتياطيالحبس الإحافظ، مجدي محمود محب- 

 م.2007ولى، مصر، الطبعة الأ
  ،مصر، –، دار النهضة العربية جراءات الجنائيةشرح قانون الإحسني، محمود نجيب

 م.1998الطبعة الثالثة، 
 ،فقهاا  المتهم استجواب عدلي، خليل ،  .م1996 مصر، -القانونية الكتب دار وقضاءا
  ،دار النهضة العربي ةالوسيط في قانون الإجراءات الجنائيّةسرور، أحمد فتحي ، ،

 م.1958 ،القاهرة
  ،مصر، -، مطابع الشرطةالمدخل في علم العقاب الحديثسليم، طارق عبد الوهاب 

 ولى، بدون عدد طبعه، بدون سنة نشر.السنة الأ
  ،رسالة ماجستير نون الجزائري حداث في القاجراءات محاكمة الأإالسنية، محمد الطالب ،

 م.2014-2013الجزائر،  -جامعة محمد خيضر
  ،منشورات الحلبي الحقوقية حتياطي دراسة مقارنة،التوقيف الإالشريف، عمرو واصف-

 م.2010لبنان، الطبعة الثانية، 
  ،التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة شرف توفيق، أشمس الدين

 م.2006ولى، مصر، الطبعة الأ -يواوفست للطباعةنبتدائي، حقيق الإالتالعامة في 
  ،عمالا للقانون احتياطي والتدابير البديلة بس الإمعايير الحالشهاوي، قدري عبد الفتاح

ف في الوق-جراءات الجنائية التوقيفم بتعديل بعض مواد قانون الإ2006 لسنة 145
ولى، مصر، الطبعة الأ -النهضة العربية ، دارجنبيالتشريع المصري. العربي. الأ

 م.2006
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  ،حتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي لحبس الإبراهيم حامد، اإطنطاوي
سكندرية، بدون سنة نشر، بدون الإ -، دار الفكر الجامعيوبعض التشريعات العربية

 عدد طبعة.
  ،القاهرة ،فكر الجامعيدار ال  ،حتياطيضوابط الحبس الإبراهيم حامد، إالطنطاوي، 

 بدون سنة طباعة.
  ،مقارنه مع القانونين  جراءات الجزائية الفلسطيني دراسهشرح قانون الإيمن، أراهر

، نشر المؤلف، حكام الفقه وقضاء النقض والتميزأردني معلقا عليهما بالمصري والأ 
 م.2013ولى، الطبعة الأ

 حداث الجانحين في التشريعات القانونية للألحماية عبد الرحمن، محمد زياد محمد، ا
 م.2007فلسطين،  -، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنيةالفلسطينية

  ،273ص  ،2ج صول المحاكمات الجزائية اللبناني،أشرح قانون عبد الستار، فوزية، 
 م.1967 ،بيروت ،دار النهضة العربية

  ،لتشريع البحريني قيف( في ضوء احتياطي )التو الحبس الإحمد عبد الحكيم، أعثمان
دار  ( والمقارن علماا وعملاا،46/2002جراءات الجنائية البحريني رقم )قانون الإ

 م، بدون عدد طبعة.2008مصر، -الكتب القانونية و دار شتات للنشر والبرمجيات
 2005مصر، –دار الكتب القانونية  لنظام القانوني للمنع من السفر،عطية نعيم، ا ،

 دد طبعة.بدون ع
  ،داري وضمانات تحقيقةمبدأ المشروعية في القانون الإعلاونة، فادي نعيم جميل ،

 م.2011فلسطين، -جامعة النجاح الوطنية –رسالة ماجستير منشورة 
 دارة الجنائية "دراسة جراءات التوقيف وتطبيقاته في الإإ، العميل، حمد محمد صالح

 م.1987منية والتدريب، المركز العربي للدراسات الأ مقارنة"،
  ،حتياطي ) في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الحبس الإفرج، محمد عبد اللطيف

ولى، مصر، الطبعة الأ-مطابع الشرطة الوطنية( دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة،
 م.2010

 ،ستئناف دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض، سباب صحيفة الإأ فوده، عبد الحكم
 مصر، بدون عدد طبعة، بدون سنة نشر. -الفكر الجامعيدار 
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  ،العدد نشرة فصلية تصدر عن السلطة القضائية )مجلس القضاء العلى(، قضاؤنا
 م.2015 ،11

 سكندرية، بدون الإ -، دار الفكر الجامعيجراءات الجنائية، تحول الإالكيك، محمد علي
 عدد طبعة، بدون سنة نشر.

 ،الجزء ،الأردني الجزائية المحاكمات أصول قانون  في محاضراتفاروق،  الكيلاني 
 م.1985 الثانية الطبعة الثاني

  ،م.2006، ورشة عمل قضاة الصلح والبداية، فراج بالكفالةالتوقيف والإسعد، أمبارك 
 ،دار الثقافة للنشر شرح قانون العقوبات العسكري، خرين، آعلي محمد،  المبيضين

 م.2009ولى، الطبعة الأردن، الأ -والتورزيع
  ،جراء الجزائي في المركز القانوني للمتهم  دراسة ثر الإأالمجالي، سميح عبد القادر

 م.2006ولى، وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأ دار المتهم،
 ،سكندرية،الإ -الجامعي الفكر دار مقارنة، دراسة حتياطيالإ الحبس محمد، المر 

 .م2006
 ،حتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع لحبس الإا المرصفادي، حسن صادق

 القاهرة، يدون سنة نشر، بدون عدد طبعة. –دار النشر للجامعات المصرية  المصري،
  ،1ط  ،، منشأة المعارفجراءات الجنائيةصول الإأفي المرصفاوي، حسن صادق 

 م.1998
  ،"مة المحافظ او على ذ التوقيفالمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء " مساواه

، دار النشر المركز ذاته، جراء مخالف للقانون ويتجاوز الصلاحياتإالسلطة التنفيذية 
 م.2007

 ،م.2004مصر، الطبعة الرابعة،  -باب فذَ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط 
 ،م.2004مصر، الطبعة الرابعة،  -باب فذَ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط 
  حتباطي الرقابة القضائية ومسئولية الدولة الحبس الإي، عبد العزيز عبد ع، المعمر

 مصر، بدون سنة جامعية. -، رسالة دكتوراه منشورة،  جامعة المنصورةعنه
 خلاء السبيل بالكفالة ومعاييرهماا  ندوة ضوابط التوقيف و ردني، المعهد القضائي الأ-

 م.1997، عمان
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  ،ستئناف وفقاا لنصوص قانون المرافعات معلقاا عليها بآراء الطعن بالإحمد، أمليجي
 سيوط، بدون سنة نشر.أول والثاني، جامعة ، الكتاب الأالفقة وأحكام النقض

 العهد الدولي الخاص بالحقوق فلسطين،  -الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
 ون سنة نشر.، بدون عدد طبعة، بدم1966المدنية والسياسية المؤرخ في عام 

 : الرسائل العلمية: ثانياا 

  ،ماجستير، الجامعة رسالة  ،فراج بالكفالة في القانون الفلسطينيالإأبو نصر، وسام
 م.2010 ،زهر/ غزةالأ

 ستجواب والتوقيف" الحبس المتهم وحقوقة في الإحمد سعدي سعيد، أحمد، الأ
رسالة ماجستير  دراسة مقارنة"،جراءات الجزائية الفلسطيني" حتياطي" في قانون الإالإ

 م.2008فلسطين،  –منشورة، جامعة النجاح الوطنية 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files 
 رسالة ماجستير منشورة جامعة محمد ضوابط تسبيب الحكم الجزائيكرام، قرين، إ ،

-http://dspace.univ م.2014-2013الجزائر، السنة الجامعية –خيضر 
biskra.dz:8080/jspui/bitstream/ 

  ،رسالة نسان في حرية التنقل دراسة تأصلية مقارنة، حق الإ الحيدر، خالد بن سليمان
 م.2008منية، جامعة نايف العربية للعلوم الأ -ةماجستير منشور 

http://repository.nauss.edu.sa/ 
  ،صول المحاكمات أستئناف في ضوء قانون سباب الطعن بالإأالرملاوي، نهاد سعيد

غزة، -زهر، رسالة ماجستير منشورة جامعة الأ، )دراسة تحليلية مقارنة(المدنية والتجارية
  م.2014

  ،جراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة البطلان في قانون الإسامة، أزيد الكيلاني
ن، السنة الدراسية فلسطي -رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنية مقارنة"،
-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all م.2008

thesis/nullification_in_the_palestinian_act_of_procedural_penal_pr

ocedures_compared_study.pdf 
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  النيابة العامة في اقامة الدعوى العمومية في صعابنه، محمود نرمي محمد، دور
فلسطين، -، رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنيةمقارنةفلسطين دراسة 

 https://scholar.najah.edu/ar/content م.2011
 ،جراءاتالإ نظام في حتياطيالإ التوقيف عن التعويض علي، صالح علي القحطاني 

 رسالة السعودية،– الامنية للعلوم نايف جامعة ،(مقارنة دراسة) السعودي الجزائية
 http://repository.nauss.edu.sa .م2014 منشورة، ماجستير

  جراءات حتياطي" في قانون الإالتوقيف "الحبس الإحمد، أولد علي،محمد ناصر
 -رسالة ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنيةالجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة"، 

-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all .م2007فلسطين، 
thesis/detention_in_palestinian_criminal_procedure.pdf 

  ،رسالة فراج بالكفالة دراسة مقارنةجراءات التوقيف والإإياسين، غالب عبد ع محمود ،
 م.2008فلسطين، –ماجستير جامعة القدس 

 ww.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=004736 

 : خصية: المقابلات الشثالثاا 

 م.5/9/2015طولكرم، مقابلة شخصية، بتاريخ  -بدر شواهنة، رئيس النيابة العامة 
 م.2015-9-3جنين، مقابلة شخصية، بتاريخ :  -يوسف زريقي، رئيس النيابة العسكرية 
  ي مزاول نقابة المحامين النرامين الفلسطينين، مقابلة حمد سميح، محامأالمحامي

 م.2015-8-30شخصية، بتاريخ: 

 بحاث:لكترونية والأ: المواقع الإ رابعاا 

 ،حالته بالكفالة السبيل إخلاء رى،الكب الجنايات محكمة محمد، رئيس العجارمي 
 ندوة في مقدمة 10 رقم عمل ورقة ،بالإخلاء الإختصاص صاحبة الجهة وضروراته

خلاء التوقيف ضوابط  الثاني تشرين 19-17 عمان . ومعاييرها الكفالة في السبيل وا 
 م.1997
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  ،7-24خر زيارة آ، عدالة الحداث في فلسطين بين الواقع والمأمولحمد، أالبراك-
م، متاح من: 2015

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054              
 خر زيارة آ، محاماه نت، قتصاديةحث قانوني ودراسة حول الجريمة الإببيوكي، عادل، الأ

      http://www.mohamah.net/answer/31506م، متاح من:  12-8-2015
              

  ،م، متاح من : 2015-7-25خر زيارة آ، تقسيمات القواعد القانونيةستار نيوز
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055                            

  
  ،فر كعقوبة تعزيرية في الشريعة المنع من السبراهيم عبد ع البديوي، إالسبيعي

  ، بحث منشور، متاح من :      سلامية والقانون الكويتي في العصر الحديثالإ
                      http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04785.pdf
  

  خر زيارة: آ، موال المنقولة وغير المنقولةمعنى الألكتروني، المعاني الإموقع
                http://www.almaany.com/ar/dict/arم، متاح من: 5/10/2015

                                                             
  م، 2015-8-8اخر زيارة  حتياطي،تطوير نظام الحبس الإرؤية قانونية ليمز، ستارتا

                         http://www.startimes.com/?t=30530938متاح من: 
ss                                 

  ،مين عام المجلس أمر اعتقال أء لغاإالعالول قرار رئاسي بدنيا الوطن، شؤون فلسطينية
م، متاح من:       2015-8-9خر زياره آم، 2006، عام براهيم خريشهإالتشريعي 

http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html          
  ،فراج عن رئيس على ينفي علاقة الرئيس عباس بالإمجلس القضاء الأرئيس دنيا الوطن

م، متاح من :       2015-8-9، اخر زيارة 2006، عام هيئة
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/10/55588.htm   

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054
http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054
http://www.mohamah.net/answer/31506
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31445055
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04785.pdf
http://www.almaany.com/ar/dict/ar
http://www.startimes.com/?t=30530938
http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html
http://video.alwatanvoice.com/view/2014/11/16/619273.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/10/55588.htm
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/10/55588.htm
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 ،م، متاح من: 2015-8-9خر زياره آ، القضاء العسكري  مركز المعلومات الوطني وفا
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275                         

  
  منتدى  فراج عن المتهم،ومر الإأوامر الفاصلة في طلبات الأ  سامة،أالسيد، محمد

م، متاح من : 2015-8-20خر زيارة آالمحامين العرب، 
http://www.mohamoon-                                                  

  ،م، 2015-8-26خر زيارة: آ، حكام الجزائيةبحث بعنوان طرق الطعن في الأستار تايمز
                           http://www.startimes.com/?t=16587613متاح من: 

  ،محاماه نت، بحث قانوني حول ماهية شرط الميعاد القانونيعيادات، محمد مصطفى ،
م، متاح من: 2015-9-5خر زيارة آ

//www.mohamah.net/answer/26952/%D8%A8%D8%AD%D8% http: 
 م، 2015-9-5خر زيارة آ، شبكة المحامين العرب، حكام القضائية العربيةموسوعة الأ

  ju.com/Default.aspx?action-http://www.mohamoon          متاح من:
  

 ،8-28خر زيارة آالطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى،  ستار تايمز-
                          م، متاح من: 2015

http://www.startimes.com/?t=24335426 

 : السوابق القضائية:خامساا 

 خر آدة في رام ع، المقتفي، ستئناف المنعق، محكمة الإ135/2000لتحقيقية رقم الدعوى ا
م، متاح من: 2015-9-5زيارة 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402  
   5خر زيارة آالمقتفي،  ،ستئناف العليا بغزةمحكمة الإ، 99/784القضية التحقيقيه رقم-

م، متاح من: 9-2015
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.asp               

  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9275
file:///E:/السيد،%20محمد%20أسامة،%20الأوامر%20الفاصلة%20في%20طلبات%20أومر%20الإفراج%20عن%20المتهم،%20منتدى%20المحامين%20العرب،%20آخر%20زيارة%2020-8-2015م،%20متاح%20من%20:%20http:/www.mohamoon-
file:///E:/السيد،%20محمد%20أسامة،%20الأوامر%20الفاصلة%20في%20طلبات%20أومر%20الإفراج%20عن%20المتهم،%20منتدى%20المحامين%20العرب،%20آخر%20زيارة%2020-8-2015م،%20متاح%20من%20:%20http:/www.mohamoon-
file:///E:/السيد،%20محمد%20أسامة،%20الأوامر%20الفاصلة%20في%20طلبات%20أومر%20الإفراج%20عن%20المتهم،%20منتدى%20المحامين%20العرب،%20آخر%20زيارة%2020-8-2015م،%20متاح%20من%20:%20http:/www.mohamoon-
http://www.startimes.com/?t=16587613
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action
http://www.startimes.com/?t=24335426
http://www.startimes.com/?t=24335426
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=20402
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.asp
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.asp
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 محكمة استئناف القدس المنعقده في رام ، 124/2008ستئنافية رقم القضية الجزائية الإ
م، متاح من:    2015-9-5خر زيارة آ، المقتفي، الله

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID            
  9-6خر زيارة آ، المقتفي، محكمة النقض الفلسطينية، 70/2012زاء نقض ج-

م، متاح من: 2015
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=89

4                  
 خر آلمقتفي، ، اسئناف المنعقدة في رام اللهمحكمة الإ، 96/2009قيقية رقم القضية التح

م، متاح من: 2015-9-13زيارة 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=84

1  
  خر زيارة آمقتفي، ال ستئناف المنعقدة في رام الله،محكمة الإ، 98/1053القضية التحقيقية

م، متاح من: 13-9-2015
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=13

6  
  ستئناف المنعقدة في رام ع، المقتفي، متاح ، محكمة الإ96/1355التحقيقيه رقم القضية

من: 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710   

                               
 ستئناف المنعقدة في رام ع، المقتفي، متاح مة الإ، محك2011/ 78لتحقيقيه رقم القضية ا

من: 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=8522   

                      
 ليه في إالعدل العليا الفلسطينية، مشار  ، محكمة110/2005دارية رقم الدعوى الإ

المقتفي، متاح من: 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=89494
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=89494
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=84164
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=84164
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=7710
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=8522
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=8522
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http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=57
2                  

  م، مشار 2015-9-1خر زيارة آي مدينة رام ع،  ، منعقدة ف45/2003نقض جزاء رقم
ليه: المقتفي، متاح من:                 إ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34299 
  المنعقدة في رام ع المأذونة ادر عن محكمة النقض ، الص85/2011خلاء سبيل إطلب

سم الشعب العربي الفلسطيني، المقتفي، متاح من: إصداره با  جراء المحاكمة و إب
t.aspx?CJID=87http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullTex

5                  
  المحكمة العليا بصفتها الدستورية المنعقده في رام الله،، 2/2011الطعن الدستوري رقم 

م، متاح من:     2015-9-19المقتفي، اخر زيارة 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87

4  

  التفاهم:مذكرات : المجلات و سادساا 

  كوسيلة للحد من مساوئ الحبس  لكترونياا إ مراقبة المتهمبراهيم، إالوليد، ساهر
الحادي لمجلد سلامية، اسلامية للدراسات الإ، مجلة الجامعة الإدراسة تحليلية -حتياطيالإ

 .م2013ول، والعشرون، العدد الأ
  مجلة  حالة الدعوى الجزائية دراسة تحليلية مقارنة،ذاتية قرار الإبراهيم، إالوليد، ساهر

 م.2010نسانية ، سلسلة العلوم الإ2، العدد 12لد غزة، المج–زهر جامعة الأ
 م 1968( لعام 23)تنظيم قانون المرافعات الجنائي عدد عادة إ جراءات الجزائية، مجلة الإ

 .وتعديلاته
 م2015-3-18 ،الفلسطينية والشرطة النيابة و المحكمة بين تفاهم مذكرة. 

 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=57275
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=57275
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34299
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34299
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87529
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87529
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87409
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87409
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Release on bail in the Palestinian Penal Procedure Law  

A Comparative Study 

By 

Anwer Zaher Abu Hasan 

Supervised  

Dr. Fadi Shaded  

Abstract  

The legal procedures which protect the personal liberty is argumentative 

subject between the state which has the right to punish and the procedures 

for an effective trail in one hand, and the individuals' freedom in the society 

on the other one. The freedom is protected by a legal texts guided all the 

legal procedures aiming at arresting the defendant  and releasing him with 

or without guarantee. 

The study consists of two main chapters and several sections and sub-

sections , the first one ,with good structure ,defines release on bail  in order 

to remove ambiguity about the concept through the definition, 

distinguishing the between release on bail and the similar terms. The first 

section also includes the disconnection between release on bail, conditional 

release ,and reserve bail  in addition to its independency from Barol System   

The second section includes the kinds of release in bail such as 

determinism in the release , annihilation release and other kinds .Moreover 

, the legal guarantees for release in bail , personal and  financial  and 

commercial  types , procedures for limiting rights, banning   travelling ,  

money impoundment, closing the store, the authority for publishing the 

release order in addition to the  military legal authority are discussed . 

Chapter two clarifies  the procedures system for release in bail which 

includes the application , time controllers , acceptance and declining  

assumptions, revoking  the release, rearresting  the defendant when new 

evidences  are found , defeasance the bail conditions, reasons for arresting 

the defendant , the legal period of arresting the defendant in addition to the 



c 
 

formal or subjective condition of challenge for a cause in front of martial 

court . 

Finally, according to the study  results , several  recommendations have 

been suggested which included the necessity for reserve arresting which is 

a preventative procedure that help the legal authority to control the 

evidences and forbidden the defendant influence on . Also, the national and 

Feqhy legislator should provide a comprehensive definition for release in 

bail .  
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